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 تقديروعرف ان

 
 

 فضله  عظيم  و  بجلاله  يليق  ،حمدا العمل اهذ إتمام على بعد ومن قبل من لله الحمد

 .الحمد  و  لثناء  أهلا  هو  انه  ،  وإحسانه

 تفضل  الذي  اوتف ات يوسف  المؤطر  الأستاذ  إلى  العرف ان  و  لتقدير  جزيلا  ثم
 ولم يبخل علي من علمه  بالإشراف

 .كما اتوجه بالشكر الى كل موظفين كلية الحقوق والعلوم السياسية  
 هذا العمل من    إنجاحكل من ساهم في    إلى  العرف ان  و  التقدير  عبارات  بأسمىو 

 .و من قريبأبعيد  
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عان  الذيتدهور الحالة البيئية في الجزائر و وجود فراغ مؤسساتي و قانون رهيب   
يضاف إلى ذلك الكوارث البيئية التي تعرض لها العالم في  منه هذا القطاع غداة الاستقلال ،

هذا ما جعل وجوب تحرك الدولة ضرورة شتى المجالات و التي أضرت بالبيئة الكونية ، 
 5795جوان5حتمية الذي جسد على مستوى المركزي على اثر اختتام ندوة ستوكهولم في 

 .باستحداث الجنة الوطنية للبيئة 
 

انهاء مهامها 5799تم سنة  أنأول جهاز إداري مكلف بالبيئة إلى  هذه الأخيرةتعتبر 
أوكلت لها بعض المهام في مجال حماية البيئة و  الأراضيلتسند إلى وزارة الري و استصلاح 

 5791إلى غاية أحداث كتابة الدولة للغابات و التشجير بنفس المهام في سنة 
موضوع حماية البيئة أكبر  إبلاءأضحى من الضروري حاليا ، وأكثر من أي وقت مضى  

العالمية أو الوطنية، لأنهلا مناص من أن تصبح  1سواء من خلال النظرة التشريعية الاهتمام
                                                           

مشتق من الفعل الماضي باء ، بوءا ومضارعه يبوء ، يقال فلان تبوأ منزلة في قومه بمعنى إحتل مكانة  اسمالبيئة في اللغة 1

 .عندهم
  10دار الخلدونية ، ط  ،و الكيماوية في القانون الجزائري الإشعاعيةحماية البيئة من التلوث بالمواد أنظر : علي سعيدان "1

 .10، ص  8112القبة القديمة الجزائر ، 

أنظر : أنظر :أحمد لكحل : " مفهوم البيئة ومكانتها في التشريعات الجزائرية كلية ،فهو مكان الإقامة و المنزل والمحيط

 . 882،ص  8100الفكر، العدد السابع ، نوفمبرخيضر بسكرة ، مجلة  الحقوق والعلوم السياسة جامعة محمد

ويلاحظ المتدبر في القرآن الكريم وجود الكثير من الآيات القرآنية التي جاءت بهذا المعنى اللغوي للبيئة ومنها قوله تعالى : 

 ﴾ا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاءوكذلك مكن  ﴿

 . 05أنظر :سورة يوسف الآية 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الصادر في  01-12الجزائري و بالرجوع إلى القانون أما بالنسبة للمشرع 

 نصت على 10فنجد أن المادة ،12إلى 18ف لنا البيئة و إنما أشار إليها ضمنيا من المادة نجد أنه لم يعر   8112جويلية  01

      الحيوية كالهواء و الجو و الماء و الأرض و باطن الأرض و النبات حيوية و  البيئة تتكون من الموارد الطبيعية اللا أن

 المعالم الطبيعي ر وناظمو الحيوان ، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هاته الموارد و كذلك بين ال

، ج  إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة في 8112جويلية 01المؤرخ في  01-12 من القانون  10المادة أنظر :

 . 8112جويلية 81المؤرخة في  02ر،عدد 
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نسانية يحرص الجميع على الالتزام بها وتكريسها  المحافظة على البيئة قيمة وطنية وا 
الطبيعية لأنه وبكل بساطة واجب الجيل الحالي تجاه الأجيال القادمة   للتصدي لهدر الموارد

 وكذلك واجب بشري تجاه الحياة.
لتدارك الآثار السلبية  الاقتصاديةللبيئة وحل المشاكل  الاعتبارسعت الجزائر لإعادة 

ة من العودة إلى سياسة الدول ولمعرفة هذا المسعى لابد   الاجتماعيةو  الاقتصاديةللتنمية 
 .البيئةالجزائرية بخصوص حماية 

المشرع الجزائري استدراك هذا النقص فأعطى أهمية واضحة للمجال البيئي منذ  حاول
فقد صدرت مراسيم عدة تحاول كلها  ، 3001صدور أول قانون إلى آخر قانون صدر سنة 

 .الحد من الاعتداءات على البيئة و حمايتها بشتى الطرق 
حديد مدى أهمية الآليات الإدارية الوقائية في حماية البيئة تل يأتي موضوع هذه المذكرة

ما يفرض ذاك و  لجزائر احد أعضاء المجتمع الدولي،في التشريع الجزائري ، وهذا باعتبار ا
عليها من التزامات في هذا الشأن و للإشارة تم تقسيم هذا البحث إلى قسمين القسم الأول 

الحديثة لحماية البيئية   الوسائلالثاني يدية لحماية البيئة  و التقلية القانون الوسائليتمثل في 
 .في ظل التشريع الجزائري 

هي عبارة عن وسائل تقليدية ول من خلال مجموعة من الآليات و يبرز الأسلوب الأو 
لحماية البيئة من طرف السلطات الإدارية المختصة في مجال البيئة من خلال عدد من 

تي على رأسها نظام التراخيص المتعلق بممارسة النشاطات الصناعية الأدوات القانونية ،و ال
 .كما هو الحال بالنسبة لرخصة استغلال المنشآت المصنفة 

يات الناجمة عن النشاط تسيير النفارخصة إدارة و  هذه الرخص ، إلىيضاف 
 ن خلال رخصةالتي تبرز بشكل أساسي مو رخص الخاصة بالنشاط العمراني الصناعي و 
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فضلا عن التراخيص المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية كما هو الحال  البناء،
 .بالنسبة لرخصة استغلال و استعمال الغابات ،رخصة استغلال المياه

نجاعة لما تحققه لة كونها الوسيلة الأكثر تحكما و وسي أهمتعتبر وسيلة التراخيص  
 .من حماية مسبقة على وقوع الاعتداء

ببعض التصرفات التي يقدر خطورتها  القيامالذي هو حظر أو منع إلى نظام  ضافةإ
على البيئة أو يفرض ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات بالنظر إلى أهميتها، عن طريق 

 .القرارات الإدارية
الإلزام عكس الحظر لأن هذا الأخير هو إجراء سلبي، في حين أن الأول هو ضرورة 

رف مع ين، فه و إجراء إيجابي، حيث تلجأ الإدارة لهذا الأسلوب من أجل إلزام القيام بتص 
رفات بتكريس حماية البيئةتالأفراد على القيام ببعض ال  ص 

هدف إلى فرض رقابة لاحقة ومستمرة على منح الترخيص، فهو مكمل نظام التقارير  
ن عة لأسلوب الترخيص ويقترب من الإلزام كونه يفرض على صاحبه تقديم تقارير دوري

نشاطاته، ويسهل بالتالي على الإدارة عملية المتابعة من الناحية المالية والبشرية، بدلا عن 
ير للنشاط المرخص به  . القيام بإرسال أعوانها للتحقيق من الس 

عام نظام ردعي الجبائي البيئي الذي يعد  كأصل  تتمثل الآلية الثانية في النظامو  
حيث يتضمن مجموعة من الضرائب و الرسوم المفروضة على الملوثين الذين يحدثون 

 .أضرار بالبيئة من خلال المنتجات الملوثة الناجمة عن نشاطاتهم الاقتصادية المختلفة 
     ضرائبلالملوثة  ،ا على الانبعاثالرسوم بين الضرائب المطبقة وتتنوع هذه الضرائب و  
   ، الضرائب و الرسوم المطبقة لتحسين الحياة ، الضرائب م المطبقة على المنتجاتالرسو و 
 .الرسوم المطبقة عل استغلال الموارد الطبيعية و 
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فرض استثناء عن الأصل يعد النظام الجبائي البيئي نظام غير ردعي لا يقوم فقط على 
نما يشتالضرائب و  ا اكبر الأثر في التي يكون له،و  مل أيضا على الحوافز الجبائيةالرسوم ، وا 

لغش الجبائي ااعتماد صناعات ونشاطات صديقة للبيئة فالضرائب والرسوم يواجه بالتهريب و 
تقنيات ا و الإعفاء قد يقابله الاستجابة التلقائية ،وهذا باعتماد تكنولوجيفي حين أن التحفيز و 

 صديقة للبيئة .
حتى العملية  في مجال الدراسات العلمية و  تمامتحتل قضايا البيئة حيزا واسعا من الاه

المتدهور في شتى دول العالم نتيجة للتطور الصناعي المستمر  البيئيخاصة مع الوضع 
قلنة استهلاك الموارد الطبيعية والحفاظ على وكردة فعل للدولة الجزائرية كان لابد من ع

 .مقتضيات الطبيعة الصحية ركائز و 
منظمة قانونيا من أجل  كإستراتيجيةيئية المستدامة ، انتهجت سياسة التنمية الب 

التنمية  إطارضمان حماية بيئية سليمة دائمة، ونظرا لأهمية موضوع الحماية البيئية في 
حلول مستقبلية ، كان الدافع الأساسي للمؤسس ستدامة وما ينتظر منها من أفاق و الم

على العكس  3052الدستوري لدسترة موضوع البيئة ضمن التعديل الدستوري الأخير لسنة 
 .1منه 29ضمنية وغير صريحة ضمن نص المادة  الإشارةفي الدساتير السابقة أين 
 من طرف الدولة المجهودات المبذولة التلوث البيئي ، ورغم القوانين و رغم الزيادة في 

 ؟ ما هي الوسائل القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية البيئة
 المعتمدة من طرف المشرع الجزائري للوصول لتنمية بيئية مستدامة؟ الآلياتماهي  -

 سنحاول تسليط الأضواء على مخلف الوسائل القانونية التقليدية و الحديثة كآلية إدارية وقائية
 منةآلحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ،وهذا من اجل خلق توازن بيئي للعيش في بيئة 

 .ونظيفة 
                                                           

 16-68" للمواطن الحق في بيئة سليمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة، ..."بموجب القانون رقم  86تنص المادة 1

 .9، ص  6168مارس  7المؤرخة في  61، الجريدة الرسمية رقم 6168مارس  8المؤرخ في 
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سب لتحليل بعض النصوص القانونية كونه المنهج المنا المنهج التحليلي الوصفي إتباعتم 
 الهياكل القانونية الكفيلة لضمان حماية بيئية مستدامة.ولوصف مختلف الآليات و 
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الإدارة البيئية بصلاحيات واسعة في تطبيق السياسة الوقائية في مجال حماية  تضطلع     
نجاح مختلف الآليات البيئية ذات  البيئة، كما تعد في نفس الوقت النواة المحورية لإيجاد وا 
الطابع الوقائي غير الردعي، وبذلك تتحدد فعالية تدخلها بمدى فعالية مختلف الآليات 

 .ئةالوقائية لحماية البي

ف الإدارة بتنظيمها وتفعيلها في مختلف جوانبها سواء يكلت تمن أجل تحقيق الحماية البيئية، م
فيما تعلق بحماية الموارد المائية أو المجال الطبيعي أو الإطار المعيشي، من خلال 
الإجراءات القانونية التي تناولتها القوانين التي تصب في الإطار العام لحماية البيئة على 

 ساب متطلبات التنمية وتأثيرها على الحماية البيئيةح

لوسائل القانونية والوقائية التقليدية التي تستعملها الإدارة من أجل الحفاظ اتتمثل 
 نظامي التراخيص و الحظر ( :)المبحث الأولبنظام الترخيص، الإلزام،  في  وحماية البيئة

وهو عبارة عن قرار صادر عن وسيلة من وسائل الضبط الإداري، نظام التراخيص 
السلطة العامة، الهدف منه تقييد حريات الأفراد بما يحقق النظام العام داخل 

سيلة قانونية تقوم بتطبيقه الإدارة عن طريق هو و  نظام الحظر،  (الأولمطلب ال) المجتمع
جم القرارات الإدارية، تهدف من خلاله منع إتيان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تن

 . )المطلب الثاني ( عن ممارستها

 من الوسائل التقليدية لحماية البيئة )المبحث الثاني ( أيضاالتقارير و  الإلزامويعتبر نظام  
داري يتم من خلاله منع إتيان  الإلزام هو عكس الحظر، لأن هذا الأخير إجراء قانوني وا 

 )المطلب الأول (النشاط، فهو بذلك يعتبر إجراء سلبي
وهو أسلوب يسهل على الإدارة عملية متابعة التطورات الحاصلة على  التقارير نظام

 )المطلب الثاني ( النشاطات والمنشآت التي تشكل خطرا على البيئة
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 :الحظر كآلية لحماية البيئة: نظامي الترخيص و  الأولالمبحث 
الدولي على حد  القانون البيئة تحديا للقانون الداخلي و  لضرورة الملحة لحماية اشكلت

لا بد من حلها بالوسائل عضلات الهائلة و المعقدة قائمة و سواء ، حيث بات جليا بان الم
القانونية ، وقد تم بالفعل تدريجيا تطوير نظريات و وسائل لمواجهة التحديات التي ظهرت 

الأصعدة حماية البيئة على د الاهتمام بالدفاع عن الطبيعة و بالنسبة للتلوث البيئي كما تصاع
 لذا عمدت الدولة إلى وضع آليات تقليدية لحماية البيئية .،الوطنية 

نتطرق في هذا المبحث إلى تحديد أهم الوسائل القانونية والوقائية التي تستعملها 
 الإدارة من أجل الحفاظ وحماية البيئة

 بحماية البيئة  الإداريةالوسائل  أهميعتبر من :نظام الترخيص : الأولالمطلب 
 وخصائصهخيص :تعريف نظام التر  الأولالفرع 

من الأنشطة، يقصد بالترخيص الإذن الصادر عن الإدارة المختصة لممارسة نشاط 
توفر مجموعة من الشروط المحددة قانونيا ، ولا  رأتبسلطتها التقديرية  متى  الإدارةوتمنحه 

 1الإذنيمكن لصاحب المشروع الانطلاق في الإشغال حتى يحصل على هذا 
يتضمن الضبط البيئي نظام الترخيص فكل عمل يؤثر في البيئة يخضعه المشرع 
لترخيص ، ويخضع إجراء تسليم الرخصة لإجراء التحقيق العمومي عندما يشترطه القانون أو 

لا يعني إيداع الملف ، تسليم الرخصة بصفة مباشرة بل المصنفة و  المنشأةالتنظيم كمجال 
طة التقديرية في التسليم أو عدمه ، وعلى الرغم من هذه القواعد فانه يمكن تتمتع الإدارة بالسل

للسلطة الإدارية في حالات محددة و بصفة مؤقتة أن ترخص استغلال منشأة أو قيام بنشاط 
 2له اثر على البيئة.

                                                           

 9022، س. الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، في ضوء الشريعة قانون حماية البيئةماجد راغب الحلو، 1
  .119،ص. 

،مجلة المدارة  حماية البيئة نظرات حول التزامات وحقوق في التشريع الجزائري مصطفى كراجي ، 2
 35،ص1991الوطنية للإدارة ،
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وقد يصدر الترخيص من السلطات المركزية في حالة إقامة مشاريع ذات أهمية من 
        حلية : كالوالي أو رئيس البلدية البيئة أو يصدر من السلطات الم حيث التأثير على

يتعرض كل من يباشر النشاط محل الترخيص بغير الحصول عليه لمختلف أنواع الجزاءات و 
 .القانونية الإدارية و الجزائية 

 مجموعة من الخصائص وهي  : استخلاصمن خلال التعريف يمكن و 
  إن نظام ترخيص يقره القانون 
 نظام الترخيص تمارسه الإدارة المختصة فقط 
 نظام الترخيص يكون سابق لانطلاق النشاط 
  انه نظام خاضع للسلطة التقديرية للإدارة 
 أو أنشطة استغلال بعض ض الأنشطة الصناعية أو العمرانيةإن الترخيص يتعلق ببع،

 المواد
 تطبيقات نظام الترخيص  الفرع الثاني :

 رخصة البناء : –أ
 09-92لقانون هذا ما أكده احماية البيئة و ين رخصة البناء و هناك علاقة وثيقة ب 

ابة وتعتبر هذه الرخصة من أهم التراخيص التي تعبر عن الرق،1التعمير المتعلق بالتهيئة و 
الوسط الطبيعي هذا و تعد رخصة البناء من أهم أدوات الرقابة السابقة على المحيط البيئي و 

التعمير على ضرورة ولقد نص قانون التهيئة و على الاستهلاك العشوائي للمحيط ،الممارسة 

                                                           

التعمير يحدد كيفيات تحضير شهادة  1991ماي  02المؤرخ في  111-91مرسوم من  53المادة 1
،ج ر،  ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة ورخصة الهدم و تسليم ذلك

 25-21مرسوم التنفيذي رقم من 25، معدلة  بموجب المادة 1991يونيو 20، الصادر في 01العدد 
يناير  22ي ، الصادر ف21،ج ر، العدد  0221يناير  1الموافق لـ 1101ذي الحجة  21المؤرخ في 

 التنمية المستدامة   إطارالمتعلق بحماية البيئة في  0225
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وفي إطار ، الحصول على رخصة البناء في حالة تشييد بنايات جديدة مهما كان استعمالها
 .ماية البيئة ينص قانون التهيئة علاقتها بحو  البناء شروط الحصول على رخصة

التعمير على ضرورة أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الشروب وان و  
  يتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض وان تصمم المنشآت 

   الملوثةالصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات والبنايات ذات الاستعمال المهني و 
 كل العناصر الضارة خارج الحدود المنصوص عليها في التنظيم .و 

ضرورة الموازنة بين تسليم  على تسليمها،لمتعلق برخصة البناء و كما أكد المرسوم التنفيذي ا
 البيئة.حماية بناء بعد استيفاء شروط الوثائق و الرخصة لل

 الصادر من سلطة مختصة قانونيا الإداري القرار  بأنهاعزري الزين " الأستاذولقد عرفها    
 أعمالتغيير بناء قائم قبل البدء في  أوبناء جديد  بإقامةتمنح بمقتضاه الحق للشخص ،

 1"تحترم قواعد قانون العمران أنيجب  التيالبناء ، 
المشيد  معارضة البناءالتحقق من عدم لترخيص السابق لأعمال البناء في يهدف ا 

بالإضافة إلى سعى الإدارة المكلفة بالبيئة إلى الحرص على عدم  العامة،لمتطلبات المصلحة 
 2المساس بمكونات المحيط.

كما تظهر الضبطية في هذه الرخصة من خلال رفض منح الرخصة في حالة  "
 المساس بالمحيط و البيئة و المنظر الجمالي و النسق العمراني من حيث:

  الإبقاء على المساحات الخضراء مضمونا أو إذا ترفض كل رخصة للبناء إذا لم يكن
 أدى انجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي

                                                           

، جامعة  الإنسانية، مجلة العلوم  النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري ، عزري الدين 1
  .1،ص0223،  2محمد خيضر بسكرة ،عدد 

دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة  أطروحة، في التشريع الجزائري  الإداريةالرخص عزاوي عبد الرحمان ، 2
  .391-ص 0221-0221،الجزائر 
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موقعها أو  إذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمس بالسلامة أو بالأمن العمومي من جراء
الفيضانات التهيئة المقررة في أرضية معرضة للإخطار الطبيعية مثل و حجمها أو استعمالها ،

خطيرة و إذا كانت البنايات نظرا لموقعها يمكن أن تتعرض لأضرار ،الزلازل  الانجراف وو 
فيها الضجيج على الخصوص إذا كانت البيانات بفعل أهميتها و موقعها أو حجمها  يتسبب

 .من طبيعتها أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة 

 : رخصة استغلال المنشآت المصنفة -ب

على أنها تلك 1 12-25عرف المشرع الجزائري المنشآت المصنفة في قانون 
المناجم بصفة عامة المنشآت التي يشتغلها أو مقالع الحجارة و شات والمشاغل و الور المصانع و 

ب في أخطار على يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص و التي قد تتسب
       والمواقع ة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعيةالفلاحالأمن و الصحة العمومية والنظافة و 

المناطق الساحلية او قد تتسبب في المساس براحة الجوار ، ولقد قسم المشرع والمعالم و 
 الجزائري المنشآت المصنفة إلى صنفين :

 المنشآت الخاضعة للترخيص:  .1
استغلال الجهة المكلفة بتسليم رخصة  12-25من قانون  19لقد حددت المادة 

المضار التي تنجر عن درجة الأخطار أو لك حسب أهميتها و ذنشآت المصنفة و الم
 2قسمت إلى ثلاث أصناف :استغلالها و 

: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى -1-1
 .زاريةو 

                                                           

 التنمية المستدامة ، مرجع سابق إطارفي المتعلق لحماية البيئة  12-25قانون رقم من  12دة الما1
ماي  51الموافق لـ  1101 الأولجمادى  21المؤرخ في  192-21مرسوم التنفيذي رقم من  21مادة ال2

 21الصادرة في  51،ج ر، العدد  المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة بضيط التنظيم0221
  0221يوليو 
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عة لرخصة الوالي : تتضمن على الأقل منشأة خاضمؤسسة مصنفة من الفئة الثانية -1-0
 .المختص إقليميا 

تتضمن على الأقل على منشأة خاضعة لنظام  :مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة -1-5
 الترخيص لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

أما عن وقت طلب الترخيص فيتعين تقديمه في وقت الذي يقدم فيه طلب رخصة 
لا رفض الطلب ئمة و البناء، كما يجب أن تكون المنشأة منصوص عليها ضمن القا       ا 

يوم من تاريخ الإيداع. أما إذا كانت المنشأة من الصنف الثالث  13يشعر المعني خلال و 
ففي هذه الحالة يقرر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي الشروع في التحقيق وعند 

يبلغه أيام و  2ستدعاء صاحب الطلب خلال الانتهاء من التحقيق يقوم المندوب با
 يوما. 00بالملاحظات الكتابية و الشفوية و يطلب منه تقديم مذكرة إجابة خلال 

يجب على الإدارة أن تبرر موقفها في حالة رفض تسليم الرخصة ، ويمكن للمعني في 
هذه الحالة أن يتقدم بطعن أما إذا تعلق الأمر بمنشاة غير مدرجة في قائمة المنشآت 

ا و ضررا على البيئة فالوالي و بناء على تقرير من المصنفة وكان استغلالها بشكل خطر 
لة الأخطار مصالح البيئة يقوم بإنذار المستغل محدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزا

ذا لم يمتثل المستغل في الآجال المحددة يوقف سير المنشأة إلى حين أو الأضرار المثبتة و  ا 
على انه يجب على  12-25من قانون  02دة و لقد نص الما1تنفيذ الشروط  المفروضة .

لممارسة مهمة الرقابة والتسيير ووضع  2مستغل المنشأة المصنفة أن يعين مندوبا للبيئة
 التنمية المستدامة .مخطط وطني في البيئة و 

                                                           

 رجع سابقم، التنمية المستدامة إطارالمتعلق بحماية البيئة في ،  12-25من قانون   03المادة 1
،  0223يوليو  20ه الموافق ل  1101 الأولجمادى  01المؤرخ في  012-23مرسوم التنفيذي 2

 0223يوليو  25ـ الصادر في  11، ج ر ، العدد  يحدد كيفيات تعيين مندوبي البيئة
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لا يكون لها تأثير مباشر وهي منشآت لا تسبب أي خطر و لمنشآت الخاضعة للتصريح: ا-0
       الموارد الطبيعية لها مساوئ على الصحة العمومية والنظافة و  على البيئة آو يكون 

 المناطق السياحية لهذا فهي لا تستلزم القيام بدراسة التأثير أو موجز التأثير.و 
ويكون تسليم التصريح من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد تقديم صاحب المنشأة 

ذا رأي رئيس المجلس ا لشعبي البلدي أنها تخضع لترخيص يقوم المعلومات الخاضعة بها وا 
 1أيام لكي يتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.  2بإشعار صاحب المنشأة في 

 رخصة استعمال و استغلال الغابات: -ج
 تعتبر الغابات من الأملاك العمومية، ونظرا لخصوصيتها فقد تستعمل أو تستغل:

إنما اقتصر على ذكر : أن المشروع لم يعرف معنى الاستعمال ،  ألغابيالاستعمال  -
لكنه اخذ ولم ينص صراحة على وجود رخصة و  تحديد مجال الاستعمالالمستعملين و 

شون داخل الغابة أو القرب حصرهم في السكان الذين يعيلقواعد العامة فحدد المستعملين و با
ون الاستفادة من هذا الشرط لا يستطيعلهذا فالأشخاص الذين لا تتوفر فيهم هذا منها و 

في المنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية منتوجات 2لقد حصرته المادة الاستعمال و 
محيطها المباشر تثمين الأرض الجرداء بعض النشاطات المرتبطة بالغابة و الغابة ، الرعي 

 خطط الوطني .عن طريق تطوير الأنشطة الغير ملوثة المعلن عن أولويتها في الم
تسيير الغابات يكون للإدارة المكلفة بومقصود به قطع الأشجار و  : ألغابيالاستغلال  -

تقطع بعد الاستغلال و يكون ذلك بتحديد الأشجار التي يجب أن أثناء و سلطات واسعة قبل و 
                                                           

  1992نوفمبر  52ه الموافق ل  1119رجب  15المؤرخ في  559-92من مرسوم رقم  05لمادة ا1
 21الصادرة في  20،ج ر ،العدد  يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها

 . 1992نوفمبر 
يوليو  05الموافق ل  1121رمضان  05المؤرخ في  10-21قانون رقم من  51و  53و  51المواد  2

     المعدل  1921يوليو  01الصادرة في  01، ج ر ، العدد  المتضمن النظام العام للغابات،  1921
     1991ديسمبر  20الموافق ل  1110 الأولىجمادى  03المؤرخ في  02-91المتمم بالقانون رقم و 

 1991ديسمبر  21،الصادرة في  10ج ر ، العدد 
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بذلك يكون للإدارة دور ضابط في هذه العملية من و  ووقت القطع وتتدخل لتفريغ المنتجات 
 خلال الرخصة الممنوحة.

 رخصة الصيد: -د
يكون منخرطا في جمعية لقد اشترط القانون حيازة الصياد لرخصة الصيد لإجازته أن       

من يسلم 1حائز لوثيقة تامين سارية المفعول ، ولقد حدد القانون أن الوالي هو للصيادين و 
     مقر إقامة صاحب الطلبهذه الرخصة آو من ينوب عنه أو رئيس الدائرة التي يقع فيه 

محافظة على الثروة د و يظهر الدور الفعال لهذه الرخصة من أنها تضبط عملية الصيو 
 .الحيوانية

 رخصة استغلال الساحل و الشاطئ: -ه
طئ البحر ، قعر البحر الإقليمي وباطنه ، شوالقد نص القانون على أن الساحل و  

تتمتع السلطة الإدارية و  2الأملاك الوطنية العموميةطرح البحر هي من المياه الداخلية و 
ه الأملاك يخضع إلي المختصة بسلطة إدارة هذه الأملاك بغرض حمايتها فاستغلال هذ

يتم من طرف الأشخاص أما بصفة مباشرة أو عن طريق مرفق معين كما رخصة مسبقة و 
       غلال الشواطئوكذا است3الأشرطة الرملية لقانون على الحفاظ على الشواطئ و نص ا

 حماية المحيط.لقواعد صحية و ترقية النشاطات السياحية يخضع و 
 
 

                                                           

، ج ر،  المتعلق بقانون الصيدو  0221 أوت 01المؤرخ في   21-21قانون رقم من  13المادة  1
  0221 أوت 01، الصادر في  31العدد 

 1992ديسمبر  21الموافق ل 1111 الأولجمادى  11المؤرخ في  52-92ون رقم نقامن  11لمادة ا2
  1992ديسمبر 20، الصادرة في  30، ج ر، العدد  الوطنية بالأملاكالمتعلق ، 
،  0220فبراير  23الموافق ل  1100ذي القعدة  00المؤرخ في  20-20قانون رقم من  11المادة 3

 2002فبراير  10الصادرة في  12، ج ر ، العدد  المتعلق بحماية الساحل وتثمينه
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 رخصة تصريف النفايات -و
معالجة النفايات المنزلية وما شابهها فقة الوزير المكلف بالبيئة أما و خضع هذه الرخصة لموات

من رئيس معالجة النفايات الهامدة لرخصة رخصة من الوالي المختص إقليميا و تخضع ل
 1المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

أكد عندما تت الإدارةرخصة صب النفايات في الوسط المائي تعتبر حالة استثنائية ، تمنحها 
    ة في الوسط المائي لا تمس بالخصوصيات الطبيعية للمياه المصيب أوالمواد الملقاة   أن
 :2إعدادها كالأتيالتي يتم و 

 س بطاقة التجديد الطبيعي للمياه  تملا أنها -1
 تمس بمقتضيات استعمل المياه التي تفرغ فيها هذه  لا أنها -0
 تأثر على الصحة العمومية  لا أنيجب  -5
 لا تؤثر على الثروة الحيوانية و النباتية -1
 لا تؤثر على السيلان العادي للمياه  -3
 النشاطات الرياضية و السياحية المرتبطة بالمجلات المائية لا تؤثر على الترفيه و  -1

التنمية المستدامة  إطارالمتعلق بحماية البيئة في  25-12من القانون  35كما تشير المادة 
يرخص يقترح تنظيمات و  أنانه : يجوز للوزير المكلف بالبيئة ، بعد تحقيق عمومي ، 

ن شروط نضمن بموجبها هذه العمليات انعدام في البحر ،ضم بالترميز أوبالغمر  أوبالصب 
 الأضرارالخطر وعدم 

 النفايات أوالمواد يل كالتحم أومن نفس القانون : يشترط في عمليات الشحن  33المادة 
 كلف بالبيئة ،لحصول على ترخيص يسلمه الوزير المالبحر ا الموجهة للغمر في

 
                                                           

المتعلق بتسيير ،  0211ديسمبر  10الموافق ل  1100رمضان  01المؤرخ في  19-21قانون رقم 1
 . 0221ديسمبر  13، الصادرة في  11، ج ر، العدد رقم  النفايات و مراقبتها و إزالتها

ص   ،0225التوزيع ،وهران دار الغرب للنشر و  ، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة،وناس يحيى 2
  11-15 ص
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 1التحميل بمفهوم هذه المادة تراخيصها الغمر  أوتعادل تراخيص الشحن 
الحصول على تراخيص التصريف ،ترسل طلبات رخص تصريف النفايات  إجراءاتعن و 

الوزير المكلف بالبيئة  إلىالمنشآت في ثلاث نسخ  أصحاب لقبالصناعية السائلة من 
لا يؤثر على  الصبهذا  أن، في حالة ما اتضح  إقليميابواسطة الوالي المختص 

نح الترخيص مضمنا الخصوصيات الطبيعية للمياه من خلال دراسة الملف ، فان الوزير يم
 2حماية هذا المورد الطبيعي  إلىبشروط تهدف 

 
 3رخصة استعمال الموارد المائية: -ز

لقد جاء القانون بنظام خاص لاستعمال الموارد المائية حيث منح استعمال الموارد المائية من 
طرف أي شخص طبيعي أو معنوي إلا بموجب رخصة آو امتياز تسلم من طرف الإدارة 
المكلفة بالموارد المائية فهذا النوع من الرخص يساعد في العملية الضبطية في المحافظة 

 على الثروة المائية.
 :  رخصة الأعمال المنجمية -ح
 المتضمن قانون المناجم: 11-11قانون  -

على أنه لا يمكن لأي شخص التخلي عن بئر أو رواق أو خندق أو موقع  هذا القانون  نص
كما لا  4استخراج دون ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

رخصة  تكن بحوزتهما لم  ألمنجمييمكن لأي شخص القيام بأشغال التنقيب أو الاستكشاف 
كما أن هذه  ،5لوكالة الوطنية للممتلكات المنجميةالتنقيب أو الاستكشاف التي تسلم من ا

                                                           

 التنمية المستدامة ،مرجع سابق إطارالمتعلق بحماية البيئة في  12-25قانون رقم 1
 13ق ص وناس يحيى ،مرجع ساب2
، المتعلق بالمياه  0223 أوت 21الموافق ل  1101جمادى الثانية  02المؤرخ في  10-23قانون رقم 3

 , 0223سبتمبر  21، الصادرة في  12، ج ر العدد 
 .والمتضمن قانون المناجم 0221يوليو  5المؤرخ في  12-21من قانون  39المادة 4

 .مرجع سابق ،المتضمن قانون المناجم، 12-21من قانون  121،120،93،91المواد 5
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الوكالة تسلم رخص أخرى وذلك في إطار ممارسة الأنشطة المنجمية نذكر على الخصوص: 
استغلال الحرفي، رخصة عملية اللم للمواد المعدنية، رخصة  ألمنجميرخصة الاستغلال 

 1مقالع الحجارة والمرامل
 :الحظرالمطلب الثاني :نظام 

يقصد بالحظر الوسيلة التي تلجأ إليها سلطات الضبط الإداري تهدف من خلالها          
منع إتيان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها كحالة حظر المرور في 

 2اتجاه معين أو منع وقوف السيارات في أماكن معينة . 
هذه رات الإدارية و بتطبيقه عن طريق القراالحظر وسيلة قانونية تقوم الإدارة و         

لا تتعسف الإدارة نيا لابد أن يكون نهائيا مطلقا و امتيازات السلطة العامة و لكي يكون قانو  ا 
المساس بحقوق الأفراد و إلا يتحول إلى عمل غير مشروع فيصبح مجرد اعتداء  إلى درجة

 3داري .  أو عمل من أعمال الغضب كما يميه رجال القانون الإ دبآم

المتعلق بحماية البيئة في إطار  12-25إذا كان القانون الأساسي لحماية البيئة 
التنمية المستدامة لا يشتمل على تطبيقات كثيرة لهذا النوع من الحظر، فإن القوانين الأخرى 
المكملة له تتضمن تطبيقات عديدة لهذا النوع من الحظر حيث نلمس هذا الحظر في القانون 

-20من القانون  13، 10، 11لق بحماية الساحل و تنميته عندما نص في المواد المتع
لإستحمامية والرياضات البحرية والتخييم على أنه تمنع الأنشطة السياحية )الأنشطة ا  20

 . 4على مستوى المناطق المحمية والمواقع الإيكولوجية الحساسة المتنقلالقار و 

                                                           

 .مرجع سابق ،المتضمن قانون المناجم،12-21من قانون  150،151،102،101المواد 1

 2عمار عوابدي، قانون الإداري ،ديوان المطبوعات الجامعية،1992 ، ص 021 .
في  تدراسة مقارنة لأسس و مبادئ القانون الإداري و تطبيقا الإداري قانون عبد الغني بسيوني  3

 521، ص 1991،منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر
 مرجع سابق، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، 0220-20-23مؤرخ في  20-20قانون  4
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العمراني للتجمعات السكنية الموجودة على الشريط  يمنع التوسع الطولي للمحيط  كما 
 50كيلومتر من الشريط الساحلي، وبالعودة إلى المادة  25الساحلي على مسافة تزيد عن 

 . 1يمنع لإقامة أي نشاط صناعي جديد على الساحل 21-21من قانون 

احي الاستغلال السيفي القانون المتعلق بالاستعمال و   كما نلمس هذا الحظر أيضا
للشواطئ الذي أشار إلى أنه يمنع فتح الشواطئ للجمهور عندما يتسبب استغلاله في إتلاف 

أيضا منع رمي النفايات المنزلية أو الصناعية أو قة محمية أو فضاء إيكولوجي هش، و منط
الأمثلة كثيرة في التشريع الجزائري التي يتجلى فيها هذا لفلاحية بالشواطئ أو بمحاذاتها و ا

 .من الحظر النوع

ر المطلق يمكن القول في هذا الإطار أن المشرع منن خلال اعتماده لإجراءات الحظ
السبب في ذلك راجع إلى خطورة مواردها في مواجهة التنمية، و استهدف حماية البيئية و 

 . مواردهاها السلبية الكبيرة على البيئة و آثار التنموية المحظورة حظرا مطلقا و  النشاطات

 الحظر النسبي .صورتين : الحظر المطلق و  الحظريتخذ و 
 : الحظر المطلق: الفرع الأول

يتمثل الحظر المطلق في منع إتيان بأفعال معينة لما لها أثار ضارة بالبيئة ، منعا 
 من الأمثلة على هذه الأفعال نذكر : و  ،2باتا لا استثناء فيه و لا ترخيص بشأنه

 هو ما تقتضي به قوانين المحددة لها الهيئات المحلية و ن إلقاء القمامة في غير الأماك
 أو لوائح البلدي في كثير من دول العالم تقريبا .

 

                                                           

-22-13صادر بتاريخ  31، ج ر عدد يتعلق بالصيد، 0221-22-11مؤرخ في  12-21قانون 1
0221. 

، دراسة تحليلية مقارنة ، دار الكتب القانونية ، دار  الضبط الإداري لحماية البيئة،سه نكه داود محمد 2
 001، ص 0210شتات للنشر ، مصر ، 
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  1هذا ما نصت عليه أغلب قوانين العالمالبحار أو في المياه الإقليمية و إلقاء النفط في. 
  يظهر ذلك من خلال ما تطرقت إليه التشريعات البيئية في بعض المجالات مثلا :و   

"  2منه على مايلي : 31ففي قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نصت المادة 
يمنع كل صب أو طرح المياه المستعملة أو رمي النفايات ، أيا كانت طبيعتها في المياه 

سراديب جذب المياه يد طبقات المياه الجوفية وفي الآبار و الحفر و المخصصة لإعادة تزو 
 يصها "  التي غير تخص

 منع على مايلي : 9تثمينه فنصت المادة القانون المتعلق بحماية الساحل و أما 
تثمينه وفقا استعماله و و تجب حمايته و 3يمنع المساس بوضعية الساحل الطبيعية : "    

 4"من نفس القانون على مايلي : 0من الفقرة  11لوجهته ." ، كما نصت المادة 

تكون موضوع المحمية الإيكولوجية الحساسة ، و " تمنع هذه الأنشطة على مستوى المناطق  
 "ترتيبات خاصة في المناطق التي تضم مواقع ثقافية و تاريخية 

 55المادة أما القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة فقد نصت 
شأنه أن عند الاقتضاء خطر داخل المجال المحمي كل عمل من على مايلي : " ..... و 

نه أن يشوه طابع المجال بصفة عامة حظر كل عمل من شأيضر بالتنوع الطبيعي ، و 
      الأنشطة الفلاحية ا بالصيد والصيد البحري و يتعلق هذا الحظر خصوصالمحمي و 
 5الرعوية ..... " والغابية و 
 
 

                                                           

 1أحمد لكحل ،دور الجماعات المحلية في حماية البيئة،دار هومة،الجزائر،0211 ، ص 023
 المصدر السابق التنمية المستدامة ، إطارة في ئ،متعلق بحماية البي 12-25قانون من  31المادة 2
 مرجع سابقالمتعلق بحماية الساحل و تنميته ، 20-20قانون من  29ادة الم3
 مرجع سابقالمتعلق بحماية الساحل و تنميته ، 20-20قانون من   11المادة 4

 السابق المرجع، التنمية المستدامة إطارمتعلق بحماية البيئة في ،  12-25قانون من   55المادة 5
 



 :                                         الوسائل القانونية التقليدية لحماية البيئة  الأولالفصل 

 

 14 

 
 النسبي: الحظر الثانيالفرع 

يتجسد الحظر النسبي في منع القيام بأعمال معينة مضرة بالبيئة إلا بعد الحصول 
الضوابط التي تحددها التنظيمات ترخيص بذلك من السلطات المختصة ووفقا للشروط و على 

 1الخاصة بحماية البيئة . 

 من حالات الحظر النسبي منها : و 
التي جاء في فحواها مايلي : " يشترط في  12-25من القانون  1فقرة  33المادة 

عمليات شحن أو تحميل كل المواد أو النفايات الموجهة للغمر في البحر ، الحصول على 
 2ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالبيئة "  
 منه تنص على مايلي :  05تثمينه نجد المادة القانون المتعلق بحماية الساحل و 

يرخص عند الحاجة بمرور ها عللا الضفة الطبيعية ، و " يمنع مرور العربات ووقوف
 3صيانتها " لإسعاف أو مصالح تنظيف الشواطئ و عربات مصالح الأمن و ا

معا : المطلق في  الحضريينبحيث يستنتج من خلال هذه المادة أنها تناولت في نفس الوقت 
 . 0و النسبي في الفقرة  1الفقرة 

الحظر النسبي يكمن في أن الحظر المطلق المطلق و لاحظ أن الفرق في الحظر ما ي
فيه الإدارة ملزمة بتنفيذ القواعد القانونية دون توسيع لسلطتها التقديرية ، في حين أن الحظر 
النسبي يمنع القانون إتيان السلوك المخالف للتشريع إلى أن يرفع المنع يمنح ترخيص من 

دارة تستعمل متطلبة قانونا ففي هذه الحالة الإالسلطة الإدارية و ذلك بعد توافر الشروط ال
 سلطتها التقديري 

                                                           

  91ص  ،مرجع سابق، قانون حماية البيئة في ضوء الشرعية، ماجد راغب الحلو .د1
 الجزائرالوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في بن احمد عبد المنعم ، ،12-25من قانون  33مادة ال2

 0222/0229، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعةبن يوسف بن خدة ، 
 مرجع سابق،المتعلق بحماية الساحل و تنميته ،20-20قانون من 05المادة 3
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بالبيئة ، نجد انه اتجه  الأنشطةحظر بها المشرع  التيالسابقة ،  دومن خلال الموا
ضرورة ر حقيقي يهدد التوازن البيئي ، و وجود ا لخط رأىالحظر المطلق كلما  لأسلوب

كان التصرف المزمع القيام به اقل ضررا ،  أما إذاالتدخل من اجل مجابهة هذا الحظر ، 
هو الحظر النسبي الذي يقتصر على منع اقل تقييدا للحرية ، و  أخرنوع  إلىفانه يتجه 

 1من طرف شخص محدد  أوزمان معين ،  أوممارسة النشاط في مكان 
 لية لحماية البيئة :آو التقارير ك الإلزامالمبحث الثاني نظام 

بجانب نظام الترخيص والذي يعتبر أهم وسيلة تستعمله الإدارة في مجال حماية البيئة، نجد  
 نظام الحظر والإلزام وكذلك نظام التقارير

: نظام الإلزامالأولالمطلب   

على انه "يلزم كل شخص ،يمكن أن  12-25من قانون البيئة  25نصت المادة 
بالبيئة ، أن يراعي مصالح الغير قبل التصرف " والتي تضمنها ا كبير  ايلحق نشاطه ضرر 

 .مبدأ معالجة الأضرار بالأولية عند المصدر 
، وانطلاقا من هذه البيئة ، أنه ذو طابع تنظيمي آمرمن خصائص قانون حماية 

الخاصية يجد نظام الإلزام مصدره ، كما يجد أصله ضمن مبدأ النشاط الوقائي وتصحيحي 
 لبيئية بالأولوية عند المصدر .الأضرار ا

لوقاية يمكن من خلاله ا الذييعتبر الإلزام كأحد أساليب الضبط المجال الخصب  
ما  إلىلحال ا إعادة أوبضرورة التصريح  ، كالإلزامالبيئةتهدد  التيالحظر  أشكالمن جميع 
2كانت عليه   

                                                           

، 0222، دار الفكر الجامعي الإسكندرية 1، ط البوليس الإداري عادل سعد محمد ابو الخير ، 1
  .009ص

، أطروحة دكتوراه ، كلية  الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائربن احمد عبد المنعم ، 2
  .92ص  0222/0229بن يوسف بن خدة ،  الحقوق بن عكنون ، جامعة
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بعمل ايجابي معين يعادل  فقد يلجأ القانون في حمايته للبيئة إلى إلزام الناس بالقيام
 .1حظر القيام  بعمل سلبي ، أي حظر الامتناع عن القيام ببعض الأعمال

 والإلزام  هو عكس الحظر ، لأن هذا الأخير هو إجراء وقائي إداري يتم من خلال منع 
ل إلزام الأفراد إتيان النشاط فهو بذلك يعتبر ايجابي ،لذلك تلجأ الإدارة لهذا الأسلوب من أج

2.لى القيام ببعض التصرفات لتكريس مبدأ الحماية والمحافظة على البيئةع  

القواعد ، بكون  إن النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة هي ثرية في الغابة بمثل هذه 
قة  الأمر أن حماية البيئة في الواقع العملي يعد عملا ذا مصلحة عامة ، وهذا المبدأ في حقي

.المعنوية منها  سواء الطبيعية أوتتفرع عنه عدة الالتزامات بيئية تقع على عاتق الأشخاص   

نا وبالتالي فان حماية البيئة مدرجة ضمن مهام وأعمال السلطة العامة وحمايتها قانو  
لتعبير عن بمقتضى قوانين ذات طابع إداري ،  وعليه تكون الأوامر هي الوسيلة المناسبة ل

 هذه الأهداف وتحقيق  الحماية والمحافظة على النظام العام3.

تدامة متعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المسال 12-25وبالرجوع إلى القانون الأساسي   
سيد نظام والتشريعات ذات العلاقة بحماية البيئة ، نجد العديد من الأمثلة التي تعمل تج

خص أو الإلزام حيث تلجأ سلطة الضبط للحفاظ على النظام العام إلى توجيه أمر إلى ش
يس وامر الصادرة من طرف رئمجموعة من الأشخاص محددين بالقيام بعمل معين ،مثل الأ

 المجلس الشعبي البلدي الخاصة بهدم بناية متداعية وآيلة للسقوط .

                                                           

119ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص    1 
، كلية  12، عدد دفاتر السياسة والقانون الضبط الإداري وحماية البيئة " مجلة منصور مجاجي ، "    2

 .13،ص 0229الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ورقلة 
، مذكرة تخرج لنيل إجازة  النظام القانوني لحماية البيئة  في ظل التشريع الجزائري صفيان بن قري ،   3

 . 31،ص  0223المدرسة العليا للقضاء ، المدرسة العليا للقضاء ، 
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ص على اتخاذ التدابير الضرورية لإزالة وتقلي 12-25من القانون  11جبت المادة و أهذا و 
ما أوجبت على الانبعاث الملوثة للجو حال تشكيلها تهديدا للأشخاص والبيئة  أو الأملاك ، ك

لمواد دات الصناعية  اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف عن استعمال االوح
1المتسببة في إفقار طبقة الأوزون .  

اض من نفس القانون فقد ألزمت تخصيص وتهيئة الأراضي لأعر  12المادة  أما         
2اية البيئة. زراعية أو صناعية أو عمرانية طبقا لمستندات العمران والتهيئة ومقتضيات حم  

المتعلق بتسيير النفايات  19-21وفيما يخص النفايات وتسييرها فقد ألزم القانون         
زالتها عن كل  ورية لتفادي منتج أو حائز للنفايات أن يتخذ كل الإجراءات الضر ومراقبتها وا 

ة وأقل إنتاجا نظاف لك باعتماد واستعمال تقنيات أكثرإنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن ، وذ
تعلقة بطبيعة وكمية للنفايات ، كما يلزم بالتصريح لدى الوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات الم

من نفس القانون على  21المادة قد نصت و وخصائص النفايات .  

 الامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير قابلة للانحلال البيولوجي  -
عند صناعة  الإنسانمن شانها تشكل خطرا على  التيالامتناع عن استعمال المواد  -

 منتجات التغليف .

ع الجزائري جملة من المشر  أحاطها  لأهميتهافي مجال حماية البيئة الساحلية ونظرا 
ل حماية الساحل ار القانونية للحفاظ عليها و على ديمومتها و نظرا لاتصيبو التدا الإجراءات

 3بالبحر فان المشرع قد اقر حماية المجالين من خلال :

                                                           

السابق  المرجع،  التنمية المستدامة إطارالمتعلق لحماية البيئة في  ، 12-25من القانون  ،11المادة  1
 .13، ص 

 نفسه، رجع، الم 12المادة  2
 .،مرجع سابقالمتعلق بالساحل و تثمينه،  20-20رقم من قانون ا 02و 00و  21المواد 3
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يفوق عدد سكانها  التيانية الواقعة في منطقة الساحل ،و توفير المجمعات السك إلزامية
يقل  التيتتوفر محطة المجتمعات  أنو  ، نسمة على محطة لتصفية المياه القذرة 122222

 لتصفية المياه القذرة  أنظمةو  أساليبعدد سكانها على 
تتسبب في تدهور  أنو التي من شانها  النفايات،مراقبة منتظمة لجميع  إجراء إلزامية
 الجمهور  إلىوتبليغ نتائج هذه المراقبة  تلوثه، أوالوسط البري 

ع والغش مجال حماية صحة المستهلك لقد ابرز قانون حماية المستهلك وقم كذلك في
 1خاصة في مجال النظافة الصحية للمواد الغذائية يمزاالإلجملة من القواعد ذات الطابع 

ان إزالتها ، إلا أن وعلى الرغم من الثراء القانوني في مجال إلزام منتجي النفايات بضم
معالجة النفايات خاصة الصناعية منها تكاد تنعدم في الجزائر ، و تعترضها معوقات كثيرة 

من النفايات الصناعية   % 22وقد أشار تقرير للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي انح والى 
 2يتم من التخلص منها بطريقة التخزين غير المنتظم في العراء

رخصة  أو صاحب ألمنجميالمناجم تلزم صاحب السند  الإلزام في قانون  لك قواعدونجد كذ  
يمكن أن  استغلال مقالع الحجارة والمرامل أن يضع نظاما للوقاية من الأخطار الجسيمة التي

نما قد تنجم عن نشاطه ، فهذه الأخطار لا تتوقف عن المحيط الذي يباشر فيه النش اط وا 
3تتعداه وتخلف أثار مضرة بالبيئة  

 نظام التقارير :المطلب الثاني :
   يعد نظام التقارير أسلوبا استحدثه المشرع بموجب النصوص المتعلقة بحماية البيئة 

ما يسمى  أوت آفرض رقابة لاحقة و مستمرة على النشاطات و المنش إلىيهدف هذا النظام و 
مكمل لأسلوب التراخيص، كما انه يقترب من  أسلوببالرقابة البعدية ، لهذا فهو يعتبر 

                                                           

 ،ج ر بحماية المستهلكالمتعلق  0229فيفري  03المؤرخ في 25-29قانون رقم من 1المادة 1
 0229. 13عدد

، مذكرة تخرج لنيل شهادة  ودوره في حماية البيئة الإداري الضبط خليف زكريا ،قاسيمي مختار ، 2
 59ص  0211-0213الماستر ، جامعة الجلفة ،

 .المتضمن قانون المناجم، 0211فيفري  01المؤرخ في  ،  23 -11القانون رقم  3
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الإلزام كونه يفرض على صاحبه تقارير دورية عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة الإدارية من 
فرض الرقابة ، فهي أسلوب يسهل على الإدارة عملية متابعة التطورات الحاصلة على 

 1النشاطات التي تشكل خطرا على البيئة

من  51فيما يتعلق بالحماية من التلوث الصناعي نصت المادة ومن أمثلة هذا النظام 
، على انه إذا تضررت المؤسسة المصنفة من جراء حريق أو 192-21المرسوم التنفيذي 

انفجار أو نتيجة لكل حادث آخر ناجم عن الاستغلال يتعين عن المستغل ان يرسل تقرير 
 مصنفة ،حيث يحدد هذا التقرير :عن ذلك لرئيس اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات ال

  هذا الحادث . وأسبابظروف 
 و الممتلكات و على البيئة . الأشخاصعلى  أثاره 
  حادث مماثل. أوالمزمع اتخاذها لتفادي أي واقعة  أوالتدابير المتخذة 

ومن أمثلة أسلوب التقرير في القوانين المتعلقة بحماية البيئة، نجد قانون المناجم الذي ألزم 
حاب السندات المنجمية أو الرخص أن يقدموا تقريرا سنويا متعلقا بنشاطاتهم إلى الوكالة أص

ورتب القانون عقوبات جزائية على كل مستغل أغفل  2ة للجيولوجيا والمراقبة المنجميةالوطني
 إلى دج 3222تبليغ التقرير تتمثل في الحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من 

 تقديم تقرير مفصل عن الأشغال 4، كما يتعين على صاحب رخصة التنقيب3دج02.222

 
                                                           

، مذكرة ماجيستر ،كلية الحقوق ،جامعة  لفة بحماية البيئةالمك الإداريةات يئالهبن صافية سيهام ، - 1
 112ص 0212/0211الجزائر الموسم الجامعي 

 مرجع سابق،المتضمن قانون المناجمالمتعلق .12-21من قانون  11المادة .2
 نفس المرجعمن  120المادة  - 3
مادة أو عدة مواد معدنية داخل  ألمنجمييشمل التنقيب  المتضمن قانون المناجم 12-21حسب قانون 4

ما  ألمنجميحدود مساحة ممنوحة لمتعامل واحد دون سواه، و لا يمكن لأي شخص القيام بأشغال التنقيب 
 لم تكن بحوزته رخصة التنقيب تسلم له من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
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 .1( أشهر إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية1المنجزة كل ستة) 

 01فقد نص على نظام التقرير في مادته 19-21أما القانون المتعلق بتسيير النفايات    
خطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة والتي ألزمت منتجوا أو حائزوا النفايات الخاصة ال

بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، كما يتعين عليهم تقديم بصفة دورية 
المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي 

عن مخالفة هذا الإجراء توقيع غرامة  إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن، ولقد رتب المشرع
 دج .122.222دج إلى مائة ألف دينار 32.222من خمسين ألف دينار 

على أنه تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية  10-23ولقد نص قانون المياه الجديد      
نظام تسيير مدمج للإعلام حول الماء، الذي يكون منسجما مع أنظمة الإعلام وقواعد 

معطيات المنشأة لاسيما على مستوى الهيئات العمومية المختصة، وأنه يتعين على ال
استعمال الأملاك  امتيازالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين على رخصة أو 

العمومية الطبيعية للمياه، وأصحاب الامتياز أو المفوض لهم الخدمات العمومية للماء 
ل مساحات السقي أن يقدموا دوريا للسلطة المكلفة بنظام والتطهير وأصحاب امتياز استغلا

وفي نفس السياق 2التسيير المدمج للإعلام كل المعلومات والمعطيات التي تتوفر لديهم
من نفس القانون على أنه يتعين على صاحب امتياز تسيير نشاطات  129نصت المادة 

للسلطة المانحة للامتياز، يسمح الخدمة العمومية للماء أو التطهير تقديم تقرير سنوي 
تفويض الخدمة العمومية وتقييمها، ويكون هذا التقرير السنوي  بمراقبة شروط تنفيذ

 .3والملاحظات المترتبة على دراسته موضوع عرض على الحكومة
                                                           

 عنفس المرج12-21من قانون  121لمادة ا1
 .و المتعلق بالمياه 0223سبتمبر  1المؤرخ في  10-23من قانون  11و  11المادتين  -2
يشكل التزويد بماء الشرب و الصناعي و التطهير خدمات  10-23من قانون  121و122حسب المواد 3

عمومية، وهي من اختصاص الدولة و البلديات، إلا أنه يمكن لهما منح امتياز تسيير الخدمات العمومية 
 شروط أو بموجب اتفاقية. دفترللمياه لأشخاص معنوية على أساس 
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بالغة في المراقبة المستمرة للأنشطة 1ونستخلص مما سبق أن نظام التقارير له أهمية 
ل خطرا على البيئة، كما أنه يساهم في دعم باقي أساليب الرقابة والمنشآت التي تشك

الإدارية، إلا أنه ما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم ينص بصفة صريحة على نظام 
ن نجده قد تطرق له بصفة غير مباشرة في 12-25التقارير في قانون حماية البيئة  ، وا 

خص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات منه و التي تنص: "يتعين على كل ش 22المادة 
متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة 

 العمومية، تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلية أو السلطات المكلفة بالبيئة".

التقارير وذلك  فكان من الأجدر على المشرع إخضاع استغلال المنشآت المصنفة إلى نظام
شروط استغلالها من طرف أصحاب  واحترامحتى يسهل على الإدارة المختصة مراقبة التقيد 

 المؤسسات المصنفة.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في لحماية البيئة ، الإداريةكرومي نور الدين ، الوسائل القانونية 1
 54ص ، 0211 -0213حقوق،جامعة الطاهر مولاي ،ال
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وانين للمحافظة على البيئة ،ومن هذه القسن مجموعة من  إلىعمل المشرع الجزائري      
 التي الأساليبالخاص بحماية البيئة حيث جسد فيه جملة من  12-25القوانين قانون 

من  للإدارةبما يعطيه  الأساليبهذه  أهملعدم وقوع الضرر ،فيعتبر الترخيص  الإدارةتمنحها 
 الأنشطةالدور الكبير في تنظيم  إلى بالإضافةتراها ضرورية  إلى جراءاتالإاتخاذ و   تصرف

الاستغلالية  الأنشطةبعض المصنفة ،والتنظيم العمراني و  ؤسسات،على غرار تنظيم الم
النشاط  أن أحتسبكلما  منع ال إلى الإدارةتتجه  حيث ،الإلزامالحظر و  أسلوب إلى بالإضافة

      فرض الرقابة على النشاطات  إلىكذلك نظام التقارير الذي يهدف ،يولد ضرر على البيئة 
 .ظام الحظر نمكمل ل أسلوبتعتبر  المؤسسات و هيو 
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زاد حجم مشكلة تلوث البيئة في السنوات الأخيرة و تعددت مظاهرها و وصلت إلى 
مرحلة خطيرة أصبحت تهدد حياة الإنسان و الكائنات من خلال جو ملوث و أمراض لا 

بضرورة المحافظة على البيئة إيمانا بان الحماية حصر لها و لذلك تعالت الأصوات تنادي 
 .الوقائية للبيئة من التلوث خير من الحماية العلاجية للتلوث

من حلها بالوسائل  لا بدعضلات الهائلة و المعقدة قائمة و حيث بات جليا بان الم
رت وسائل لمواجهة التحديات التي ظهم بالفعل تدريجيا تطوير نظريات و قد تالقانونية ، و 

بالنسبة للتلوث البيئي، من خلال هذا  المشرع الجزائري حاول استدراك هذا النقص فأعطى 
 .أهمية واضحة للمجال البيئي 

وهذا من  حمايتهاالحد من الاعتداءات على البيئة و صدرت مراسيم عدة تحاول كلها 
 الوقائية الحديثة . آلياتخلال 

 يحدد انسبلى المشكلات البيئية و التعرف عمن البيئي ، يمكن  الأثردراسة تقييم 
الجياية البيئية باعتبارها )المبحث الأول(، طرق التعامل معها منذ بداية عمل هذه المشروعات

 (.المبحث الثاني ).وقائية حديثة لحماية البيئة آلية
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 المبحث الأول : دراسة تقييم الأثر البيئي :

دراسة التأثيرات السلبية والإيجابية الناتجة عن المشاريع, يضمن المحافظة على  نإ         
التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي يعد من أهم العوامل التي تحدد مدى كفاءة 
عملية اختيار الموقع وعدم التداخل في الفعاليات والنشاطات وحساب توسعاتها المستقبلية, 

 السكنية ولا سيما تلك النشاطات التي تسبب تلوثا ضارا بصحة الإنسانبعيدا عن المناطق 

تقييم الأثر البيئي هو دراسة الآثار المحتملة لمشروع مقترح على البيئة الطبيعية, الهدف من  
هذه العملية هو منح متخذي القرار وسيلة لإقرار الاستمرار في المشروع أو إيقافه والوقوف 

 ع على المجتمع والاقتصادعلى مدى تأثير المشرو 

في حماية   الوسائل القانونية الفعالة والمتطورة أكثرتعتبر دراسة مدى التأثير في البيئة من 
البيئة و حمايتها ، فهي أسلوب  أمرالتي تعتمدها الجهات القائمة على البيئة من الأضرار، و 
البناء و التهيئة التأثر بصفة مباشرة  أعمالم كأداة لتقييم مشاريع التنمية و علمي وقائي يستخد

 أو غير مباشرة على البيئة وهذا باتخاذ القرار المناسب بشان هذه المشاريع 

 مفهوم دراسة الأثر البيئي : :المطلب الأول

من  الأخيرةلدراسة الأثر البيئي لكنها تتفق في كون هذه  ةتتعدد التعريفات الفقهية و التشريعي
على واجب التنسيق بين  في قانون البيئة ، وعلى أنها آلية وقائية تقوم المفاهيم المستحدثة

 البيئة عند التخطيط التنموي للبيئة التنمية و 

التعاريف الفقهية لدراسة  لقد تعدد :الفرع الأول : التعريف الفقهي لدراسة الأثر البيئي  
 1البيئي منها: الأثر

                                                           

،مجلة العلوم الاجتماعية ،  القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائري  الإدارية الآلياتملعب مريم ،1
 39صجامعة محمد لمين دباغين سطيف،  4102جوان  42العدد
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    للمراقبة و الوقاية وهو بمثابة ضمان يأخذ بعين الاعتبار مصالح حماية البيئة  اةدأ "هو
 و تنفيذ و تشغيل المشاريع التنموية " خلال تصميم نصون البيئة الطبيعية مو 

وعرف أيضا على انه "إجراء دراسة لتوقعات الآثار أو المردود البيئي للمشاريع التنموية 
رة و الغير مباشرة ،ونتائجها و احتمال وقوع الأضرار على الضارة و المقيدة ، المباش

     عالمية  أوكانت محلية إقليمية  ءاسو المجتمع في منطقة المشروع أو المناطق المجاورة 
 .تفادي هذه الأضرار و الآثار " أوذلك من اجل معالجة و 

 الفرع الثاني : التعريف التشريعي لدراسة الأثر البيئي  :

على الرغم من أهمية دراسة مدى تأثير على البيئة ، فان تجسيدها ضمن النظام 
ى لع رالتأثيدراسة مدى  أحداث،إذ على الرغم من النص على 1الجزائري عرف تأخرا كبيرا 

سنة  إلاالمتعلق بحماية البيئة ،لم يصدر المرسوم المجسد لها  19-39البيئة في قانون 
المتعلق بدراسة 0331فبراير  4المؤرخ في 31-23ي رقم بموجب المرسوم التنفيذ0331

 .التأثير في البيئة

الدولة في هذا المجال  أعدتهاظهر من خلال جملة من القوانين  التأثير البيئيمفهوم 
 :2كالأتيهي و 

لقد  0339فبراير  10المتعلق بحماية البيئة المؤرخ في  19-39دراسة القانون رقم 
 19-39م القانون رق إصدارالبيئة على مسار التنمية من خلال  بأثرتجلى الاهتمام المتزايد 
تمهيد مشاريع الدولة الخاصة بها ،ومن توجيه و  إلى أساساالهادف المتعلق بحماية البيئة و 

                                                           

 في البيئة  التأثير و المتعلق بدراسات  دراسة 0331المؤرخ في فبراير  31-23مرسوم التنفيذي رقم 1
 964، ص 01، العدد، ح ر

دراسة تحليلية قانونية ،مجلة العلوم – دراسات التقييم البيئي في الجزائرحمزة بالي ،الياس شاهد ، 2
 36ص 4102جوان 06القانونية و السياسية ، عدد 
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محار  ىهذا القانون توجيه مختلف برامج الدولة في هذا المجال ، لذا ركز عل أهداف أهم
 كبري وهي:

  المحيطات (القارية و  ، المياهالمستقلة )المحيط الجوي  الأوساطحماية 
 الناجمة عن المنشآت المصنعة ن ظواهر التلوث المضرة بالحياة و الوقاية م 
 المحيط وذلك بإجراء دراسة  إجبارية تقييم مدى تأثير حوادث المشاريع على

 التأثير
ض بحماية للنهو  أساسيةدراسة التأثير البيئي تعتبر وسيلة  أنمنه  091اعتبرت المادة 

 إطارتقدير الانعكاسات المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذا البيئة من خلال معرفة و 
 .1نوعية معيشة السكان و 

المتعلق بدراسة تأثير  0331فيفري  42المؤرخ في 23-31دراسة المرسوم التنفيذي رقم 
دراسة التأثير البيئي ،مع  إلى( من هذا القانون 02الى 4على البيئة، حيث  تعرضت المواد )

 أنمن هذا القانون التي تعرضت محتوى دراسة التأثير البيئي والذي لا بد  0الأخذ بالمادة 
     على الثروات الطبيعية  أساساوالمحيط مع التركيز  الأصليةحالة المكان  تحليل 2يشمل

لا سيما في المكان و البيئة  اثأرالبحرية و المائية و تحليل والمساحات الفلاحية و الغابات و 
  التدابير التي من اجلها اعتمد المشروع و  الأسبابالطبيعية و  الأوساطوالمناظر والحيوانات و 

 التي ينوى صاحب المشروع القيام بها لازالت عواقب المشروع المضرة بالبيئة و 

المتعلق بالتنظيمات  0333نوفمبر 9المؤرخ في  993-33دراسة المرسوم التنفيذي رقم 
(  مفاهيم 2المادة إلى 0المطبقة على المنشآت المصنفة ،حيث تناولت المواد من) المادة 

                                                           

210-931ص 12/19/0331 ،01د العد ، ج ر 19-39تنفيذي  رقممرسوم  .1 

في  التأثير و المتعلق بدراسات  دراسة 0331المؤرخ في فبراير  31-23المرسوم التنفيذي رقم 2
 964، صة،مرجع سابقالبيئ
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التصريح من طرف  أوبالترخيص  أماكيفية اكتسابها  حول المنشآت المصنفة و أساسية
من هذا  0الجهة المعنية و المنصوص عليها في نفس المواد، في حين خصصت المادة 

ثلاث أنواع  إلىالمصنفة ة على المنشآت الخاضعة للترخيص و المرسوم لتبين الأحكام المطبق
الواجبات لى الشروط و عمنه  6بحسب درجة تأثيرها على المحيط و ركزت على المادة 

 1توفيرها في الملف المرفق لدراسة  التأثير البيئي

 03 إلىالموافق  0242عام  الأولجمادى  03المؤرخ في  01-19دراسة القانون رقم 
 الأولىالتنمية المستدامة ، من خلال المادة   إطار،المتعلق بحماية البيئة في  4119يوليو 

، وقد نصت المادة رقم  2التنمية المستدامة إطار، يحدد  هذا القانون قواعد حماية البيئة في 
المنشآت الثانوية  من المشاريع التنمية ، الهياكل و كل  إن إلى 01-19من القانون  00

التهيئة يجب القيام بدراسة و برامج  البناء و  الأعمال، وكل  الأخرى الفنية  الأعمالالمصنع ،
 تأثير البيئي لها ال

يمكن الفرق بينهما في القانون ميز بين دراسة التأثير وموجز التأثير و هذا  أنالملاحظ و 
اقل صرامة  المتوقعة و درجة خطورتها و تأثيرها على البيئة ، فموجز التأثير الأشغالطبيعة 

فالجهة مانحة يترتب على هذا التميز اختلاف الجهة مانحة الترخيص  من دراسة التأثير ، و 
الترخيص في حالة موجز التأثير  هي اقل درجة من الجهة المختصة في حالة دراسة 

 3التأثير

                                                           

ص  يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها ،993-33م رق مرسوم التنفيذي1
 ،مرجع سابق9-2

 2الجريدة الرسمية للجمهور ،العدد 29 ،41 جمادي الأولى 0242 ه موافق ل41 يوليو 4119
، رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق  القانونية لحماية البيئة في الجزائر الآلياتويناس يحيى، 3

  030،ص  4112،تلمسان بكر بالقايد أبوو العلوم السياسية ،جامعة 
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المشاريع التي تتطلب  01-19من القانون  00لقد حدد المشرع الجزائري في المادة و 
 1:دراسة التأثير و تتمثل في

الأخرى وكل الأعمال الفنية بتة والمصانع و المنشآت الثامشاريع التنمية والهياكل و   -
 برامج البناء و التهيئة.الأعمال و 

كما تم تحديد قائمة الشغال التي تسبب تأثير على البيئة التي تخضع لإجراءات  -
     01-19من القانون  06دراسة التأثير بحيث تم النص عليها طبقا لنص المادة 

اسة التأثير الذي يتضمن در تنظيم محتوى و التي جاء في فحواها:" يحدد عن طريق الو 
 قل مايلي:على الأ

 عرض عن النشاط القيام به 
  ثران بالنشاط المزمع القيام بهأبيئته اللذين قد يتللموقع و  الأصليةوصف للحالة 
  2........"  الإنسانوصف التأثير المتحمل على البيئة و على صحة 

     " تنجز دراسة التأثير  على ما يلي : 01-19من القانون  44كما نصت المادة  -
موجز التأثير على البيئة و على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات أو و 

 3مكاتب خيرات أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة" 

اخضع تسليم رخصة استغلال المنشآت المصنفة  01-19مما نستنتج أن القانون  -
 4ر أو موجز التأثير.إلى تقديم دراسة التأثي

جاء في فحواه ما يلي:  01-19من القانون  29غلى جانب ذلك فان نص المادة  -
 " ........ تخضع إلى المقتضيات العامة النشاطات الصاخبة التي تمارس في 

 
                                                           

 نفس المرجعالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،01-19قانون  00انظر المادة من  -1
 .  نفس المرجع ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،01-19من قانون  00المادة  -2
 نفس المرجع،  في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية البيئة ، 01-19قانون من  44المادة  -3
 . 069بن صفية سهام : المرجع السابق، ص  -4
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 1المصنفة لحماية البيئة ......."  المنشآتالشركات و التي توج ضمن المؤسسات و 
   المراكزالصحية التي تمارس في المؤسسات و يفهم من هذه المادة أن النشاطات  ما -

العامة و الخاصة سواء كانت مؤقتة أو دائمة تخضع لدراسة  المنشآتالنشاطات و و 
 التأثير.

 24المستدامة فأشار في مادته  تهتنميو  الإقليمالمتعلق بتهيئة  41-10القانون  أما -
ة التأثير بحيث جاء في نص المادة المذكورة ما يلي" المشاريع التي تخضع لدراس

التي لم تنص عليها أدوات  المنشآتتكون الاستثمار أو التجهيزات أو التجهيزات أو 
       من الجوانب الاقتصادية الإقليميئة هموضوع دراسة تأثير على ت  الإقليمتهيئة 

  .2الثقافية لكل مشروعجتماعية و الاو 

 : أهميتهالبيئي و  الأثرتقييم  أهدافالمطلب الثاني : 

 البيئي الأثرتقييم  أهداف: الأولالفرع 

 إدخالتحديد مدى ملائمة  إلىأداة مراقبة ووقاية ، تهدف  تعتبر دراسة التأثير
و تحقيق من  غير المباشرة للمشروع أوالمباشرة  الآثارالمشروع في بيئته مع تحديد وتقييم 

 3المشروع المعنى  إطارالتكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في 

ضمان السلامة البيئية من خلال التأكد من انه ليس هناك  إلىتهدف دراسة التأثير 
لا يتوقع وجود  أنوع المقترح بدرجة غير مقبولة ، و بيئية ضارة تنجم عن تنفيذ المشر  آثار
التي  أهمية تحديد المشاكل البيئية الأكثر إلى إضافةالطويل ،  الأجلضارة بالبيئة في  أثار

                                                           

 .نفس المرجع،  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 01-19قانون من  29المادة  -1
 22،ج ر  العدد  المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، 41-10من القانون  24المادة  -2
الذي يحدد مجال  4112ماي  03المؤرخ في  020-12مرسوم التنفيذي رقم من  14المادة رقم  3

 ,لجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية ا، على البيئة التأثيرالمصادقة على دراسة و موجز تطبيق محتوى 
 39،ص  , 34 العدد
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التي تعمل عل التخفيف من حدة  المزيد من التحليل ، كذلك تحديد الإجراءات إلىتحتاج  
 1الآثار الايجابيةالآثار الضارة و تقوية 

برامج  أو أنشطةأية  الغرض من تطبيق عملية تقييم الأثر البيئي هو التأكد من أن إن
 أدواتتعتبر هذه العملية احد و  ةتضمن الاستدامتنمية مقترحة تكون صالحة بيئيا و خطط  أو

 2تستخدم لتوقع و تحليل و بلورة التأثيرات البيئية الهامة لأي مقترحالتخطيط و 

السلبية و العكسية على البيئة  الآثاريمكنها امن تقلل  للمشروعات الأثر البيئيعملية تقيم 
تعظيم فوائد مشروعات استغلال الموارد بطريقة فعالة ومستدامة و  ساعد في توظيف وفإنها ت

تنتقل من مصدرها الدولي باعتبارها النشأة الدولية للبيئة إلى  أنهاالتنمية المقترحة حيث 
 3القوانين الداخلية 

البيئي لا تقف عند حد اتخاذ القرار وحسب  الأثرعملية تقييم  أنومن ما سبق يتضح 
  عكسية  آثار آيةتقليل  أومرتحل تنفيذ المشروعات المقترحة لتجنب  إلىولكن تتعدى ذلك 

 : مناسبةلك عن طريق تطبيق معايير تخفيف ومراقبة محددة و سلبية ،حيث يمكن تطبيق ذو  

 :التقييم البيئي أهميةالفرع الثاني : 

 تحقيق عدة مزايا نوجزها فيما يلي : إلىدراسات التقييم البيئي بوجه عام  أهميةتتجلى 

                                                           

ص  4119،دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ، دراسة جدوى المشروعاتالفتوح يحي عبد الغني ، أبو1
23 
 الأردن،دار وائل للنشر و التوزيع، عمان ، أساسيات علم البيئة،  آخرون عبد القادر عابد و 2
 933ص4112،
، دار الثقافة ، 4،ط النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئيةعبد الناصر زياد هياجنة ، 3

 36،ص4102عمان ، الاردن 
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 الحفاظ عليها بما في ذلك لجوانب المرتبطة اية البيئية و المواد الطبيعية و ضمان الحم
السيطرة عليها وذلك بما  إلىالتنمية التي تفتقد  اثأر، وذلك من  الإنسانبصحة 

  يمنع تدهورهاشودة للبيئة بعناصرها المختلفة و المنيتضمن الارتقاء بالنوعية البيئية 
 الحياة  إعالةاستنزافها لتظل دائما قادرة على و 
 مشروعات خطط التنمية لتحقيق ازن بين البيئة بمختلف عناصرها و نوع من التو  إيجاد

 المتبادلة و  ةالمصلحة المشترك
 المراقبة البيئية المستمرة لمشروعات التنمية بما يكفل ن المتابعة و تحقيق القدر اللازم م

            عدم انحراف هذه المشروعات عن المتطلبات البيئية التي تضمن نجاحها 
 استمراريتها و 

  المستقبلية  الآنيةالمساهمة في تحسين عملية صناعة القرار من خلال توضيح الرؤى
 الإجراءاتالقرار من اتخاذ  أصحابا يمكن الايجابية بمالبيئية السلبية و  الآثاربكل 

في مرحلة   الأخصالضارة على  الآثاراقتراح البدائل المناسبة لتفادي الملائمة و 
 1خطط و تنفيذ المشروعات  إعداد

 المطلب الثالث : محتوى دراسة التأثير :

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  01-19من القانون  00لقد نصت المادة 
ل و المنشآت المستدامة فان المشاريع التي تتطلب دراسة التأثير هي مشاريع التنمية و الهياك

التهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو برامج البناء و الفنية الأخرى و  الأعمالالثابتة و المصانع و 
 2غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة

                                                           

دكتوراه في الحقوق  أطروحة،التنمية المستدامة  إطارالحماية القانونية للبيئة في حسونة عبد الغني ، 1
 022-026صص ، 4109-4104، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الأعمالتخصص قانون 

 سابق، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،مرجع 01-19انون رقم قمن  00المادة 2
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مجموعة من المراسيم التنفيذية  ا ، فصدرتهذه المادة أحالتنا إلى التنظيم من اجل تطبيقه
لمؤسسات الذي يضبط التنظيم المطبق على ا1 033-16منها المرسوم التنفيذي رقم و 

المنشآت المصنفة لحماية الذي يحدد قائمة  022-12المرسوم رقم المصنفة لحماية البيئة و 
كيفيات طبيق و محتوى و الذي يحدد مجال ت 2 020-12المرسوم التنفيذي رقم البيئة و 

 المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة.

تتم مباشرة الإجراءات المتعلقة بدراسة مدى التأثير على البيئة بعرض النشاط المزمع 
القيام به قبل البدء في المشروع الخاضع للدراسة ، ويتم تحضير هذه الوثيقة العلمية خلال 

موازاة مع الدراسات الاقتصادية والتقنية الأخرى للمشروع ،حتى المرحلة ما قبل المشروع بال
يتسنى إدراج التوصيات الهامة لهذه الدراسات في دراسة مدى التأثير لضمان فعاليتها من 

 3اجل المحافظة على البيئة

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مسالة الجهة  01-19بين القانون رقم 
عن دراسة مدى التأثير على البيئة ، بإسناد عبء إجرائها على عاتق صاحب المسؤولة 

من  19أيضا المادة  01-19من القانون رقم  44المشروع وهذا ما أكدت عليه المادة 

                                                           

يضبط التنظيم  المطبق على المؤسسات الذي  4116مايو  90المؤرخ في  033-16مرسوم تنفيذي رقم1
 المصنفة لحماية البيئة 

يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفية المصادقة على دراسة التأثير الذي ، 020-12مرسوم تنفيذي رقم 2
 مرجع سابق، و موجز التأثير على البيئة

.ولمزيد من التفاصيل حول إجراءات دراسة التأثير على البيئة 023يحي، المرجع السابق، ص  وناس3
 انظر 

BENACEUR YOUCEF, les études d’impact sur l’environnement en droit positif 
algérien, revue algérienne des sciences  juridique, économique et politique, vol 

 29 N°03, 1991, P444. 
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على كيفيات المصادقة محتوى و الذي يحدد مجال تطبيق و  12/020المرسوم التنفيذي رقم 
 1موجز التأثير على البيئةدراسة و 

،  أساسيتينبالاعتماد على نقطتين  أولاحاجة المشروع لإجراء تقييم اثر بيئي  أساسيعود 
المشروع في منطقة  إقامة إنهي موقع المشروع المقترح  و الاشتراطات البيئية حيث  الأولى
 الإدارةفي التشغيل مرهون بالحصول على الترخيص من جهات  السماح له بالاستمرارما و 

 2النقطة الثانية فتتعلق بنوع المشروع و طبيعة المنتجات التي سيقوم بإنتاجها أماالمختصة ، 

      الذي المحدد لمجال تطبيق ومحتوى  12/020المرسوم التنفيذي رقم   إلىبالعودة و 
كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة نجدان المشرع الجزائري قد اتبع و 

 الأثرتقييم  إجراء إلىللمشاريع إلى تحتاج  مصيفاتضح من خلاله هذا المرسوم بملحق يو 
 3البيئي

ضرورة تقديم صاحب المشروع من حيث بيان  إلى أشارلقد محتوى دراسة التأثير 
في مجال المشروع المزمع انجازه ، وكذلك تحديد ة مقر شركته و خبرته المحتمل أولقبه 

مكتب الدراسات القائم بالدراسة بالإضافة تحليل البدائل المحتلة لمختلف خيارات المشروع 
للموقع و بيئة خاصة موارده  الأصلية، كما تتضمن الدراسة وصف دقيق لكل من الحالة 

المائية المحتمل تأثرها حرية و كذا الفضاءات البرية والبالطبيعية و تنوعه البيولوجي و 

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  سياسة الاستثمار و حماية البيئة في الجزائربركات عبد الغني ، 1
 000-011 ص ،ص4101القانون ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ، سنة 

 69،ص4111، الإسكندرية، الدار الجامعية ،  دراسات الجدوى الاقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد ، 2
الذي يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفية المصادقة على ، 020-21التنفيذي  من المرسوم 19المادة 3

 مرجع سابق ، دراسة التأثير و موجز التأثير على البيئة
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ما بعد المشروع لا سيما مرحلة البناء والاستغلال و  بالمشروع فضلا مختلف مرحل
 1.الاستغلال 

التي قد تتولد  الأضرارو  الانبعاثكميات الرواسب و تقدير لأنواع و  أيضاتتضمن الدراسة 
 الإشعاعالنفايات و الحرارة و الضجيج و  خلال مختلف مراحل المشروع واستغلاله ،لا سيما

الغير مباشرة على المدى القصير يتم تقييم كل التأثيرات المتوقعة المباشرة و  أن، كما يتعين 
كل هذا يجب  إلىالمتوسط و الطويل للمشروع على البيئة بمختلف عناصرها ، وبالإضافة و 

المترتبة  الأضرارقضاء على من طرف صاحب المشروع لل اتخاذهاوصف التدابير المزمع 
 الآثارالتعويض عنها فضلا عن تحديد  أوتقليصها  أوعلى انجاز مختلف مراحل المشروع ، 

 المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصي بها.

حدد المشرع الجهة التي تقوم بإعداد دراسة التأثير وحصرها في: مكاتب دراسات،  لقد
ت معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة، والتي تنجزها على مكاتب خبرات أو مكاتب استشارا

 نفقة صاحب المشروع.

كيفية تقديم الوثيقة الخاصة بدراسة التأثير، حيث يودعها  23-31ولقد بين المرسوم التنفيذي 
صاحب المشروع في ثلاث نسخ على الأقل لدى الوالي المختص إقليميا الذي يحولها بدوره 
إلى الوزير المكلف بالبيئة، هذا الأخير إما أن يوافق على دراسة التأثير في البيئة بتحفظ أو 

والموافقة عليها أو أن يرفضها بعد فحصها  الاعتباربعين بدونه، فيصدر قرارا بأخذ الدراسة 
وفي هذه الحالة لابد من تسبيب قرار الرفض، كما يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يطلب 

 2دراسات أو معلومات تكميلية قبل أن يتخذ قراره.

                                                           

 31-33ص ص مرجع سابق ،، دراسات التقييم البيئي في الجزائر ،حمزة بالي ،الياس شاهد1
 مرجع سابق  متعلق بدراسات التأثير في البيئة،23-31مرسوم التنفيذي من  02المادة 2
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في حالة موافقة الوزير المكلف بالبيئة على دراسة التأثير يقوم الوالي بتبليغ هذا القرار إلى 
صاحب المشروع ويمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع في مقر الولاية المختصة 

 1.الاعتبارإقليميا على دراسة التأثير بمجرد ما يبلغ الوزير الوالي قراره بأخذ الدراسة بعين 

كان شخصا طبيعيا أو  سوءاتخذ الوالي بموجب قرار تدابير الإشهار، لدعوة الغير كما ي
معنويا إلى إبداء الرأي في الأشغال وأعمال التهيئة والمنشآت المزمع إنجازها، وذلك عن 
طريق التعليق بمقر الولاية ومقر البلديات المعنية وفي الأماكن المجاورة للمواقع المزمع 

 2أعمال التهيئة أو المنشأة فيها. إنجاز الأشغال أو

ويجب أيضا إشهار دراسة التأثير في البيئة عن طريق نشرها في جريدتين يوميتين وطنيتين 
 على الأقل.

أن الوالي يعين محافظ يتولى  ،3من المرسوم السالف الذكر 00ولقد نص المشرع في المادة 
مهمة تسجيل ملاحظات الجمهور الكتابية والشفوية المتعلقة بالأشغال أو أعمال التهيئة أو 
المنشآت في سجل خاص، يقفل هذا السجل في نهاية شهرين من تاريخ فتحه، ويحرر 

ف بالبيئة المحافظ تقريرا تلخيصيا يرسله إلى الوالي، الذي يرسله بدوره إلى الوزير المكل
العمومية مشفوعا إن اقتضى الأمر برأيه الخاص مبينا أسباب  الاستشارةويعلمه بنتائج 

 الأشغال أو أعمال التهيئة أو المنشآت المزمع إنجازها.

 

 

 

 

                                                           

 ،مرجع سابقمتعلق بدراسات التأثير في البيئة ، 23-31مرسوم التنفيذي من  02 لمادةا1
 

 ،مرجع سابق متعلق بدراسات التأثير في البيئة،23-31مرسوم التنفيذي من  02 لمادةا2

 3مرسوم التنفيذي رقم 23/31 المتعلق بدراسات التأثير في لبيئة، مرجع سابق
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ة :لية وقائية حديثة لحماية البيئآالمبحث الثالث :الجباية البيئية باعتبارها   

ظهر الاهتمام بشكل واضح  0334الوقوف عند قوانين المالية الجزائرية لا سيما بعد سنة  إن
مع ردعي و  لالملوثة للبيئة ،بشك الأنشطةتجسدت من خلال فرض تدريجي للجباية على 

 نظرة وقائية من اجل الحماية و المحافظة على البيئة في الجزائر  

تمثل عامل امة ،و ورية في تمويل النفقات العة ضر تعد عملية فرض الجباية في النظم الحديثو 
النشاطات المختلفة للدولة  إدارةأساسي في تحديد قدرة الدولة على   

 : تعريف الجباية لبيئية: الأولالمطلب 

أنها  ((O.C.D.E تعرف الجباية البيئة حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
التي يتسم وعاؤها )منتجات، خدمات، تجهيزات، انبعاثات(  جملة من الإجراءات الجبائية

ه للجباية البيئية إلى فرض بكونه ذا تأثير سلبي على البيئة. ويهدف المشرع من خلال
ذا الإجراء مدون في نصوص قانونية، حيث تحسين وضعية البيئة مع اشتراط أن يكون ه

 1أن مثل هذا الإجراء يولد تحفيزا اقتصاديا لتحسين البيئة والحد من التلوث أو إزالته

تصحيح النقائص عن طريق  إلىالسياسات الوطنية الهادفة  إحدى أنهاتعرف على 
 2ضريبة للتلوث و أرسم  أووضع تسعيرة 

 

                                                           

،مؤتمر  لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر كأداة الجباية البيئيةصديقي مسعود ،مسعودي محمد ،1
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة ،العلمي الدولي حول التنمية المستدامة للموارد المتاحة 

 2ص ،4113افريل ،سطيف،فرحات عباس 
 2كمال رزيق ،دور البيئة في حماية البيئة ،مجلة الباحث ،العدد 200، 4112  ص 011

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/assign/view.php?id=9466
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/assign/view.php?id=9466
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أثير على التي لها ت الجبائية   الإجراءاتتعرف الجباية البيئية على أنها مجموع 
1تحفيزية  إجراءات،  إتاواتتتضمن ضرائب ورسوم ،  الإجراءاتالبيئة ،وهذه   

ا يلي :وتعريف الجباية البيئية، يستند في الواقع على ثلاث مقاربات نوردها فيم  

: المقاربة حسب الهدف المعلن : أولا  

من خلاله  يهدف المشرع إجراءتضمنت أي  إذاحسب هذه المقاربة ،فان الجباية تعد بيئية 
وص القانونية مدون في النص الإجراءيكون هذا  أنتحسين الوضعية البيئية ،مع اشتراط  إلى  

 ثانيا:المقارنة حسب السلوك:

تلوث ، يعد يولد تحفيز اقتصادي لتحسين البيئة و الحد من ال جبائي إجراءكل  أنبحيث 
جبائي بيئي إجراء  

التلوث المستهدف: أوثالثا : المقاربة حسب المنتوج   

لبي على س تأثيرجبائي يكون لوعائه  إجراءوفق هذه المقاربة فان  كل  الإجراءمن خلال 
جبائي بيئي إجراءالبيئة و يعد   

 

 

 

 

 
                                                           

،مجلة الواحات للبحوث و  لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر كأداةالجباية البيئية مسعودي محمد ، 1
 012ادرار، ص ،،جامعة العقيد احمد درارية 4109 03الدراسات العدد 
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الجباية البيئية: وأهداف الثاني: خصائص المطلب  

لها أهداف متنوعة   أنللسياسية الجبائية عدة خصائص ، كما   

البيئية:خصائص الجباية  الأول:الفرع   

جباية  تظهر فاعلية الجباية البيئية من خلال خصائصها ، كونها جباية موجهة ، وهي
1متدخلة  

 : لجباية البيئية جباية موجهة:أولا

بصفة عامة غير موجهة نظرا لكون اقتطاعاتها محصلة لصالح الخزينة  الجباية
على الأشخاص لقاء ما  فرضالعامة للدولة، غير أن الجباية البيئية اقتطاعات نقدية ت

ئة، وبخصوص حصيلتها لفائدة الصندوق الوطني لإزالة قاموا به من نشاطات ملوثة للبي
 التلوث والصناديق المتعلقة بحماية البيئة.

 ثانيا: الجباية البيئية جباية متدخلة:

أو تحفيزا  يات ردعاابعض الجب فرض تقتضي حماية البيئة تدخل المشرع من خلال
زيادة عبء لتوجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي نحو ما يضمن حماية مستدامة للبيئة ب

حصلة الضريبة أو إنقاصها تعد الجباية بصفة عامة جباية غير موجهة ، اقتطاعاتها م
 الأشخاصلى ع الجباية البيئية اقتطاعات نقدية تفرض أنلصالح الخزينة العامة للدولة غير 

الصندوق  الذكر حصيلتها  لفائدةببه من نشاطات ملوثة للبيئة ، وتخص  قاموالقاء ما 
قاعدة عدم  التلوث والصناديق المتعلقة بحماية البيئة وهذا استثناءا علىة لإزال يالوطن

                                                           

 933ملعب ليلى ، مرجع سابق، ص 1

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/assign/view.php?id=9466
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/assign/view.php?id=9466
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/assign/view.php?id=9466
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/assign/view.php?id=9466


ةالوسائل الحديثة لحماية البيئ                                الفصل الثاني :                        
 

 

 40 

التخصص في المالية العامة للدولة التي تقضى بأنه لا يجوز أن يخصص إير اد معين لنفقة 
 معينة 1

الجباية البيئية : أهدافالفرع الثاني :   

2فيما يلي : أهمهامحدد نبرز  أهدافللجباية   

  التلوث عن طريق ما تتضمنه من إجراءات ردعية سواء كانت  إزالةالمساهمة في
 تحفيزية  إجراءاتمن خلال ما تتضمنه من  أوغرامات مالية ،  أوضرائب أو رسوم 

  يصطلح على تسميته بفشل السوق  ما السوق، أوتصحيح نقائص 
 النفايات و الحد من التلوث  إزالةمصادر كمالية جديدة يتم من خلالها  إيجاد 
  المجتمع ،وهذا ما تنص عليه مختلف التشريعات  أفرادضمان بيئة صحية لكل 
   غرس ثقافة المحافظة على البيئة لدى المجتمع 
  الضار  الإنسانيالنشاط وقاية البيئة محليا و عالميا من 
  الضرائب الكبيرة على  التلوث ،تؤدي  أنتحقيق الفعالية البيئة و الاقتصادية باعتبار

الاتجاه نحو التقليل من التلوث ، وبالتالي التقليل من التكاليف التي يتحملها  إلىبالمكلف 
 الأسعارتخفيض   إلىالمشروع مما يؤدي في المدى المتوسط 

  المساهمة في تحقيقي التنمية المستدامة 
  التشجيع والتحفيز على عدم تخزين النفايات الصناعية الخطيرة 
  مكلفة كثيرا لميزانية  أصبحتالخطيرة و الملوثة للبيئة باعتبارها  الأنشطةالحد من

 الأنشطةهذه  اثأرالتي تدفع للتقليل من  الباهظةالدولة ،وهذا بحكم المصاريف 
  تشجيع التطور التكنولوجي و البحث العلمي فيما يخص آليات ووسائل الحد من

 التلوث و لا سيما في المنشآت الصناعية الأكثر تلوث .
                                                           

933مريم ،مرجع سابق صملعب  1 

 2مسعودي محمد،الجباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ،مرجع سابق ،ص013
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المبادئ الجبائية البيئية المطلب الثالث :  

فيالمص مبدأالملوث الدافع، و  مبدأتقوم الجباية البيئية على مبدأين هامين هما :   

الملوث الدافع  مبدأ:  الأولالفرع   

تهديد طبقة  يواجه مستقبل البشرية الكثير من التهديدات الخطيرة ، كالتغيير المناخي و
 ي ، وباعتباروينجم هذا عن عجز النظام الاقتصادي فيما يخص تقييم الضرر البيئ الأوزون 

اهمة في تكاليف من شانها المس أوثمن  أيالضرر لا يخضع لدفع  إحداثالمتسبب في  أن
نصراف الملوث الدافع في هذا المفهوم و ا مبدأحتى الحد من هذا الضرر ، ظهر  أوالوقاية 

1احد المعنيين إلى  

  بيئية للغير يلزم بدفع التعويضات  ضرارأإحداث كل من يتسبب في  أن الأولالمعنى 
 ن النشاط المضر بالبيئة يتحمل الشخص المسؤول ع أنالمعنى الثاني فيقصد به  أما

 الأضراركافة التكاليف الضرورية لمنع حدوث هذه 

لية الملوث( حجر الزاوية في القانون و مسؤ  مبدأما يعرف ب ) أوالملوث الدافع  مبدأو يعتبر 
البيئي على الصعيدين الوطني و الدولي ، فهو المبدأ الذي يقرر مسؤولية محدث التلوث عن 

 الناشئة عن نشاطه . الأضرارتعويض 

 أحدثهما  اثأر إزالة ءبعيتحمل المتسبب في تلويث البيئة  أنالملوث الدافع  بمبدأو يقصد 
الملوث  مبدأ، ويعد 2ما كانت عليه  إلىالبيئة  إعادةمن تلوث ، وذلك بان يدفع تكاليف 

ير و فعال كونه المبادئ القانونية التي تحقق التنمية المستدامة بشكل كب أهمالدافع من بين 
تحميل التكاليف الاجتماعية  إلىمرتبط بالجانب الاقتصادي للنشاطات الملوثة ، ويهدف 

                                                           

، كلية العلوم القانونية و  الأعمال، مجلة القانون و  قيام النظام الدولي للبيئةخديجة بن قطاط ، 1
 ، 4102، الأولالاقتصادية و الاجتماعية، جامعة الحسن 

 426ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص 2
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للتلوث الذي يحدث كرادع يجعل للمؤسسات المتسببة في التلوث تتصرف بطريقة تنسجم فيها 
 1نشاطاتها و حماية البيئة  اثأر

حيث ورد  0324الملوث الدافع على المستوى الدولي في عام  لمبدأظهور  أولكان  
الملوث يدفع ضمن قائمة التوصيات التي وضعها المجلس الخاص بوضع المبادئ  مبدأ

منذ ذلك التاريخ تواتر الاقتصادية للسياسات البيئية ، و التوجيهية فيما يتعلق بالجوانب 
هذا  تأثيروامتد  الإقليميةلمعاهدات الدولية و و ا الإعلاناتو تكريسه في  المبدأالاعتراف بهذا 

 2.منها القوانين الجزائرية القوانين الداخلية للدول و  المبدأ إلى

 الملوث الدافع  مبدأ: تعريف  أولا

تحميل الملوث التكلفة الاجتماعية  إلىالملوث الدافع يهدف  مبدأيرى الفقيه بريور بان 
 آثارالايكولوجية تغطي جميع  الأضرارلية عن و خلق مسؤ  إلىالذي يؤدي  الشيءللتلوث ، 
 تبني المسؤولية الموضوعية في مجال حماية  إلىيؤدي  لمبدأتطور هذا  أنالتلوث و 

 3.البيئة 

المبادئ العامة  الملوث الدافع ضمن أعلى مبد 01-19نص قانون البيئة هذا و 
الذي يتحمل بمقتضاه ، كل شخص  المبدأعلى انه "  19عرفه في المادة لحماية البيئة و 
ية من الضرر بالبيئة ، نفقات كل تدابير الوقا إلحاقيتسبب في  أنيمكن  أويتسبب نشاطه 

 " 4الأصليةحالتهما  إلىو بيئتها  ا عادة الأماكنالتلوث و التقليص منه و 

                                                           

 .46،ص مرجع سابق،  التنمية المستدامة إطارالحماية القانونية للبيئة في حسونة عبد الغني ، 1
 63، ص  مرجع سابقعبد الناصر زياد هيجانه ، 2

 63بن قري سفيان ،مرجع سابق ص 3
 3المرجع السابق،ص ،01-19من القانون ،19المادة 4
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المشرع الجزائري جعل الملوث مسؤولا عن  أنالملاحظ من خلال نص المادة 
تسببها نشاطاته للبيئة ، وعليه فهذا النشاط قد يكون نشاطا مشروعا مستجيبا  التي الأضرار

للمقاييس و المعايير القانونية و التقنية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بحماية 
لال نشاطه هذا من جهة ، غالناتجة عن است الأضراريتحمل المسؤولية عن  .الملوثالبيئة 

 1.تمس البيئة  هذه الأضرار أنفقد نص المشرع على  أخرى ومن جهة 

المستغل يتحمل بالضرر العيني الذي يمس البيئة و عليه فالمشرع يعترف و     
 الأشخاصالشخصية التي تلحق  الأضرارالعينية فضلا عن  الأضرارمسؤولية تعويض 

مل فان المشرع بمقتضى هذا النص بح أخرى بسبب وجود الضرر العيني ، ومن جهة 
تخاذ الملوث على حد تعبيره تكاليف الضرر بما فيها التكاليف المتعلقة با أوالمستغل للنشاط 

 إطارقانون البيئة في  أيضاالوقاية الذي تضمنه  لمبدأهذا تجسيدا تدابير الوقاية من التلوث و 
 2التنمية المستدامة 

إرادة السلطات العامة كما ينطوي مبدأ الملوث الدافع على مفهوم سياسي:" يتمثل في 
بإتقاء التلوث ومكافحته عن الخزينة العامة، وتحميلها  في توفير الأعباء المالية المتعلقة
 3بصورة مباشرة للمتسببين في التلوث"

السياسة  إنجاحها تطبيق مبدأ الملوث الدافع في بيكتس التيالعلمية  الأهميةورغم 
 تاريخ دخوله حيز التنفيذ في  إلىي الجزائر ،بالنظر كبيرا ف تأخراتطبيقه عرف  أن إلاالبيئية 

                                                           

نشر و التوزيع لل دار الخلدونية 4100،ط تعويضه آلياتو  لقانوني للضرر البيئياالنظام جميلة ،حميدة 1
 032ص  4100،الجزائر 

 

 السابق  نفس المرجع حميدة جميلة ،2
3 Martine rémond-guilloud –du droit de détruire, essai sur le droit de 
l’environnement, P.U.F, 1er édition, Paris, 1989.p 162 
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 1العديد من الدول الغربية 

عبء التكلفة  إلقاءلهذا المبدأ هو  إدخالهالمشرع من وراء  إليهفالهدف الذي سعى 
على الملوث  الماليالاجتماعية للتلوث على الذي يحدثه فهو صورة من صور الضغط 

حث بالالناجم عن نشاطه الصناعي و  تقليص التلوث الأقلليمتنع عن تلويث البيئة لو على 
 2تلويثا  الأقلعن التكنولوجيات 

 :ثانيا :خصائص مبدأ الملوث الدافع  

 3يتميز مبدأ الدافع بمجموعة من الخصائص أبرزها

  انه مبدأ اقتصادي ،يضمن توزيع تكاليف حماية البيئة بشكل منصف ،حيث يتحمل
أضرار التلوث الذي تسببت فيه نشاطاتهم وعدم السماح الملوثون مسؤولية معالجة 

 لهم بمعالجة تلك الأضرار للمستهلك النهائي
  انه مبدأ قانوني ، ينسجم فكرة  العدالة من خلال إلزام محدث الضرر بتحمل تبعاته

أن  يكون مجانا ، بل لابد من تحمل المتسبب فيه  -عدالة–فتلويث البيئة لا يجوز 
 إصلاحه عنه ، أو مسؤولية التعويض

 مبدأ الملوث الدافع يعتبر بمثابة أداة توفيق يساعد تنبيه على توحيد السياسات  إن
توحيد قواعد ي ، كما يساهم المبدأ في تطوير و الدولني و البيئة على المستويين الوط

 المسؤولية عن الأضرار بالبيئة
 يمكن إنفاذه تشريعا بوسائل مبدأ الملوث الدافع يتسم بالمرونة ، فهذا المبدأ  إنفاذ إن

 أو حتى مالية إدارية جزائية أو مدنية أو
                                                           

 22ص  ، مرجع سابق ،وناس يحي 1
مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ،مصر  ،  0ط، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري سايح تركية ،2

 064ص4102
 062سابق ،ص مرجع سايح تركية ،3



ةالوسائل الحديثة لحماية البيئ                                الفصل الثاني :                        
 

 

 45 

 هذا المبدأ يسعى لتحقيق هدفين بارزين ، هما إلزام الملوث بدفع التكاليف إن         
إعطاء كذلك التي نتجت عن نشاطه و  الأضرار البيئيةالتعويضات المناسبة لمعالجة و 

 و إتباع تقنيات صديقة للبيئة في ممارستهاحافزا ماليا لتصويب نشاطاتهم  الأشخاص
  مبدأ تعويض ، حيث يعتبرونه أحسن الحلول للتعويض المالي المتعلق بالأضرار

دولة في مشاريع المضادة البيئية دون أي مسؤولية أو نفقات مكافحة التلوث تنفقها ال
 إلى عليه يمكن إسنادهالخصب خصوصا في مكافحة التلوث و  يجد مجالهللتلوث و 

مبدأ المسؤولية لتحديد أساس التعويض عن الأضرار البيئية في شان تطبيق هذا 
ة بين الضرر والفعل المسبب إلى انه هناك ثمة علاق المبدأ و يسندون في ذلك أيضا

 1الخطأ ليس على أساسللضرر ويكون التعويض عن الضرر و 

 2:الفرع الثاني :مبدأ المصفي كاستثناء على مبدأ الملوث يدفع

بمقتضى هذا المبدأ يتلقى كل من يستجيب للضوابط البيئية امتيازات في شكل 
وث هو من التنمية على إن الملمالية فقد أكدت منظمة التعاون و  أو علاوات إعفاءات

على استثناء مذكور من  أنها أعربتمكافحة التلوث كأصل غير يتحمل تكاليف الوقاية و 
يتلقى الملوث  أنعلى انه يجب  0322- 0324قبلها بموجب التوصية الصادرة في 

 أونوع كان من طرف الدولة لمكافحة التلوث )كالدعم المباشر ،الإعفاء  أيالدعم من 
 .التخفيض الضريبي لمعدلات التحكم في التلوث...الخ( 

التنمية المتعلق بتهيئة الإقليم و  41-10 وهو ما اقره المشرع الجزائري في قانون 
المستدامة حيث أكد على انه تحدد في إطار قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض 

                                                           

 062مرجع سابق ،ص سايح تركية ،1

 933ملعب مريم ، مرجع سابق ،ص2
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الإقليم و الأوساط الواجب ترقيتها وفقا لأدوات تهيئة الإقليم المصادق و  تطوير الفضاءات
 عليها .

وبالتالي فان هذه الإعانات و المساعدات المالية المقررة في إطار القانون تهدف إلى  
أحداث الخاصة في مجال التنمية .ملة ، ترقية المبادرة العمومية و برامج التنمية المتكادعم 
و توسيعها و تحويلها و استقبال الأنشطة المنقولة على موقعها ،تطوير هندسة  أنشطة
 التنمية

 المطلب الرابع :أنواع الجباية البيئية 

رسوم  الإتاوات أودفع صورة تتخذ الجباية البيئية باعتبارها تجسيد لمبد أ الملوث ي
غير ردعية حيث شرع المشرع الجزائري في تبنيها  أوبيئية هذه الرسوم قد تكون ردعية 

اعتمد التقليل منه، الأقلعلى  أومن اجل منع الملوث من تلويث البيئة  0334منذ 
على المشرع الجزائري الطابع العقابي الردعي في دور الضريبة البيئية بإيقاع الضريبة 

المخالف، كما اعتمد النظام التحفيزي بأن تكون الضريبة كأداة تحفيزية ووقائية تعمل 
 .على درء الضرر قبل وقوعه لمن يعمل على استعمال تكنولوجيا متقدمة ونظيفة

 الفرع الأول : الرسوم الردعية 

 الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة :-0

،للرسم على النشاطات  1في تنظيمه 0334ن المالية لسنة أحال المشرع بموجب قانو 
الملوثة او الخطيرة على البيئة للتنظيم تعريف هذه النشاطات ،وقد تم مراجعة هذا الرسم 

على أساس معايير تم منه  و  02بموجب المادة  4111سنة بمناسبة صدور قانون المالية ل

                                                           

المتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة و  0339مارس  10المؤرخ في  63-39مرسوم التنفيذي رقم 1
 0339مارس  19مؤرخة في  02،ج ر العدد  الملوثة او الخطيرة على البيئة
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و الذي  0333نوفمبر  19المؤرخ في  993 -33تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
نشاطا مصنفا بعضها يخضع لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي أو  942حدد 

 1رئيس المجلس الشعبي الوطني و بعضها الأخر يخضع لمجرد التصريح.

 وهي كالتالي :

    ةد ج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزير المكلف بالبيئ 041.111
 د ج إذا لم تشغل أكثر من عاملين. 42.111و 

 إقليمياد ج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي المختص  31.111
 لم تشغل مكثر من عاملين. إذادج  03.111،ويخفض هذا المبلغ إلى 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي 41.111
 دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين. 9.111خفض ،وت

 4.111 إلىدج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح وتخفض  3.111

 دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين.

هو معيار تطبيق العمال أضاف المشرع معيار آخر و  عددالتصنيف و  إلىبالإضافة و 
كل نشاط من هذه النشاطات ، على  01و  10المعامل المضاعف الذي يتراوح ما بين 

 النفايات الناجمة عنه.مية الفضلات و حسب الطبيعة و النوع و ك

تطبق غرامة تحدد بنسبة الضعف على كل مستغل لمؤسسة قدم تصريحات خاطئة او و 
في  %01. وقد تضاعف الرسم بنسبة المنشأةامتنع عن تقديم المعلومات الضرورية عن 

 حالة عدم الدفع في الآجال المقررة.
                                                           

،مقال منشور بمجلة العلوم حماية البيئة عن طريق الجباية و الرسوم البيئية يلس شاوش بشير ، 1
 092ص  4119الاقتصادية ، كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بالقايد ، الجزائر 
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 الرسم التكميلي على المياه الملوثة:-2
من اجل إلزام المصانع على ضرورة الرفع  4119استحدث هذا الرسم بموجب قانون سنة 

 من مستوى الاهتمام البيئي في ما تقوم به من أعمال.
لى الأنشطة الملوثة مع المعدل المطبق على الرسم ع إلىو يحدد مبلغ هذا الرسم بالرجوع 

 حسب نسبة تجاوز القيم المحدودة. 10الى 10تطبيق معدل مضاعف من 
 يخصص حاصل هذا الرسم كما يلي:

 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث % 01
 لفائدة ميزانية الدولة% 41
 1لفائدة البلديات 91%

 :الرسم التكميلي على التلوث الجوي  -9
يفرض الرسم و  4114من قانون المالية لسنة  410المشرع هذا الرسم بأحكام المادة  اقر

التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة عندما تتجاوز 
حدود القيم المحددة. ويحسب هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي الذي حدد 

 .4111المالية لسنة  من قانون  02بموجب المادة 
 توزع حصيلة هذا الرسم على النحو التالي:

 لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث 20%
 لفائدة الخزينة العمومية 00%
 2لفائدة البلديات 01%
 

                                                           

،ج ر، العدد  4119المتضمن قانون المالية لسنة  4114ديسمبر  42المؤرخ في  00-14قانون رقم 1
 4114ديسمبر  40مؤرخة في  36

،ج ر، العدد  4411المتضمن قانون المالية لسنة 0411ديسمبر  44المؤرخ في   40-10نون رقم قا2
 4110ديسمبر  49مؤرخة في  36
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 الرسم على الوقود: -4
عن كل لتر  و المحدد قيمته بدينار واحد 4114من قانون المالية لسنة  93حددت المادة 

 1العادي المحتويين على النحو التالي:من البنزين الممتاز و 
زالةلفائدة الصندوق الوطني للبيئة و  01%  التلوث ا 
 الطرق السريعدة الصندوق الوطني للطرق و لفائ 01%

 الرسم على الأكياس البلاستيكية :-5
، ويحتسب على  4112من قانون المالية لسنة  09أسس هذا الرسم بموجب المادة 
دج عن كل  01،01يقدر ب المصنوعة محليا ،و  أوأساس كمية الأكياس المستوردة 

يدفع حاصل الرسم على الأكياس البلاستيكية لفائدة لوغرام من الأكياس البلاستيكية و كي
 2الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث

 رسم رفع القمامات المنزلية :-6
الرسوم المماثلة بان رسم رفع من قانون الضرائب المباشرة و  469نص المشرع في المادة 

من نفس القانون بين المشرع  460القمامة المنزلية يشمل كل الملكيات المبنية ، وفي المادة 
ات رفع القمامات الملكيات المعفية من الرسم ، وهي الملكيات التي لا تستفيد من خدم

تقوم بها مصالح النظافة وقد حدد المشرع قيمة رسم التطهير على النحو  المنزلية التي
 3التالي:

  دج 0111 إلىدج  011المحلات ذات الاستعمال السكني من 

                                                           

 1قانون رقم 10-40 ،مرجع سابق

،ج ر، العدد  2411المتضمن قانون المالية لسنة 9411ديسمبر  43المؤرخ في  44-91قانون رقم 2
 4119ديسمبر  43مؤرخة في  39

 

 3قانون رقم 10-40  المؤرخ في 44 ديسمبر 4110 المتضمن قانون المالية لسنة 4114، مرجع سابق 
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  دج  0111الصناعي من  أوالحرفي  أوالتجاري  أوالمحلات ذات الاستعمال المهني
دج عندما تكون كمية النفايات  011.111 إلىدج  01.111دج ،ومن  01.111 إلى

 الصادرة من هذه المحلات كبيرة.
  دج ،بسبب  41.111 إلىدج  0111الأراضي المهيأة للتخييم و المقطورات من

توقيف المقطورات التي تعد  أوالنفايات التي تطرح عند نصب الخيام على هذه الأراضي 
 لات.من دون عج أوبمثابة بيوت متنقلة على عجلات 

 الرسم على الزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم:-7
من  60الشحوم و تحضير الشحوم بموجب المادة تم تأسيس الرسم على الزيوت و        

دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل  04,011و حدد ب  4116قانون المالية لسنة 
ستعملة و تخصص مدا خيل هذا الرسم التراب الوطني و التي تنجم عن استعمالها زيوت م

 1كما يلي :
 لصالح الخزينة العمومية00%
 لصالح البلديات 90%
 . إزالة التلوثلصالح الصندوق الوطني للبيئة و  01%

  الفرع الثاني : الرسوم التحفيزية 
الحوافز الضريبية في حماية البيئة وبشكل تكاد تكون الاستجابة تلقائية، بحيث  تساهم

الضريبة عليه، والذي لا  يجعل الملوث يعتمد تقنيات صديقة للبيئة أكثر مما لو تم فرض
 يخلوا من الغش والتهرب الضريبي

يدل  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ما 01-19قد تضمن قانون ل 
منه على  26على أن الرسوم الإيكولوجية تعتبر كوسيلة لتحفيز حماية البيئة إذ نصت المادة 

                                                           

ر ج 4116المتضمن قانون المالية لسنة 4110ديسمبر  90المؤرخ في 06-10قانون من  60المادة 1
 30العدد
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أن تستفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية المؤسسات الصناعية التي 
بإزالة أو تخفيف ظاهرة  متوجاتهاتستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو 

 الحراري والتقليص من التلوث بكل أشكالهالاحتباس 

من ذات القانون على أن يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي 22كما نصت المادة 
 يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة

المتعلق بحماية  4114فبراير  0الموافق ل  14-14من قانون رقم  91نصت المادة و       
على أن تؤسس تدابير تحفيزية اقتصادية وجبائية تشجع على تطبيق  هالساحل وتثمين

ستدخال التكاليف الإيكولوجية في إطار ا  التكنولوجيا الغير الملوثة، ووسائل أخرى تتوافق و 
 1.السياسة الوطنية لتسيير المدمج والتنمية المستدامة للساحل والمناطق الشاطئية

 2.يتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة 4110اكتوبر 04مؤرخ في  41-10أما قانون 

منه على تحدد في قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض تطوير  02فقد نصت المادة
الفضاءات والأقاليم والأوساط الواجب ترقيتها وفقا لأدوات تهيئة الإقليم المصادق عليها، 

ار الأحكام القانونية المعمول علاوة على ذلك يمكن أن تمنح إعانات ومساعدات مالية في إط
 :3بها لتحقيق ما يأتي

 في دعم برامج التنمية المتكاملة. 

 ترقية المبادرات العمومية والخاصة في مجال التنمية. 

 أحداث أنشطة وتوسعها وتحويلها. 
                                                           

 4114فبراير  04المؤرخ في  42، ص21الجريدة الرسمية العدد1

 03، ص22الجريدة الرسمية العدد 2

بوطبل خديجة ،دور التشريعات الجبائية في حماية البيئة ،مجلة جيل حقوق الإنسان،جامعة حسيبة بن  3
   4103جانفي  40،الصادرة في  40بوعلي ،جامعة شلف، العدد 
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 استقبال الأنشطة المنقولة من مواقعها. 

 تطوير هندسة التنمية. 

المتعلق بترقية الاستثمار على  13-06من قانون 09وفي هذا الإطار فقد نصت المادة 
تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة قائمتها عن  تحفيزات جبائية، تتمثل في أنها

طريق التنظيم التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، وكذا كل منطقة أخرى تتطلب 
 :1صة من قبل الدولة كما يأتيتنميتها مساهمة خا

زيادة على المزايا المذكورة في الفقرة الأولى،  :بعنوان مرحلة الإنجاز -0
 :أعلاه، مما يأتي 04البنود:أ،ب،ج،د،و،ز من المادة

الدولة كليا أو جزئيا، بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز  -أ
 .قبل الوكالة الاستثمار، وذلك بعد تقييمها من

 .تحدد كيفيات تطبيق البند أ أعلاه، عن طريق التنظيم

التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، -ب
 .بعنوان منح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية

 %01سنوات، وترتفع بعد هذه الفترة إلى بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة عشر - 
من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التابعة 

 .للهضاب العليا، وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة

ترتفع بعد هذه الفترة إلى خمسة عشرة سنة و  00بالدينار الرمزي للمتر المربع لفترة  -
من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب 01%

 .الكبير

                                                           

 1 بوطبل خديجة ، مرجع سابق 
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، البندان :أ، ب من 4من المزايا المنصوص عليها في الفقرة :بعنوان مرحلة الاستغلال -4
من تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال  ابتداءعشرة سنوات، 01أعلاه، لمدة  04المادة

 .والمحددة في محضر المعاينة الذي تعده المصالح الجبائية، بناءا على طلب المستثمر

فيمكن للمنشأة المستثمرة أن تستغل فترة الإعفاء الضريبي لتطوير أساليب إنتاجها، واعتماد  
ثر، ولها في ذلك إدراج نفقات البحوث العلمية لتغيير تكنولوجياتها المستخدمة وتطويرها أك

البحث العلمي في باب النفقات والتكاليف باعتبارها طريقة لتخفيض الربح المحصل عليه، 
وكلما كان استثمار المنشأة في أماكن المراد ترقيتها أو تحتاج مساهمة خاصة من الدولة 

ايا لصالحها كلما كان الإعفاء ذو أثر، لذا يمكن للشركات المنتجة أن تستغل هذه المز 
 .كأسلوب لحماية البيئة

، نص المشرع في  أعلاه 02المحفزة المنصوص عليها في المادة  الإجراءاتوعلاوة على 
قوانين المالية  إطارردعية اقتصادية و جبائية في  إجراءاتمن نفس القانون على  03المادة 

المصادق  الإقليمئة تهي أدواتلا تتماشى و  أنشطة إقامة أو الأنشطةلغرض تفادي تمركز 
 عليها في بعض المناطق.

 من بين التطبيقات القانونية للرسوم التحفيزية نجد:و 

 :الخطيرة أوالرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة  0-4

 إلزامعلى  4114من قانون المالية لسنة  419هدف المشرع من خلال المادة 
بعد ثلاث سنوات من  تبدأالمؤسسات على عدم تخزين مثل هذا النفايات ، وهذا الرسم جبايته 

دج  01,011هذه النفايات ، و قدره  إزالةتاريخ الانطلاق في تنفيذ مشروع انجاز منشآت 
 1عن كل طن مخزن من هذا النوع من النفايات .

                                                           

 1 قانون رقم 10-40 المتضمن قانون المالية 4114 ،مرجع سابق
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 توزع عائدات هذا الرسم على المحو التالي:

 التلوث لإزالةلفائدة الصندوق الوطني  20%

 لفائدة الخزينة العمومية  00%

 1لفائدة البلديات  01%

سنوات لإنجاز منشآت إزالة  19بالإضافة إلى إعطاء صاحب المشروع المعني مهلة 
 من تاريخ الانطلاق في تنفيذ مشروع منشأة الإفراز ابتداءالنفايات 

عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في الرسم التحفيزي للتشجيع على  4-4
 :المستشفيات و العيادات الطبية

دج  42,111،و يحدد سعره ب  4114من قانون المالية لسنة  412نصت عليه المادة 
 للطن كما تمنح ثلاث سنوات للمستشفيات و العيادات للتزويد بالتجهيزات الملائمة .

 بأنشطةقد اصطلح المشرع الجزائري عليه بالرسم على عدم تخزين النفايات المرتبطة و 
 العيادات الطبية . ويتم توزيع حصيلة هذا الرسم على النحو التالي:العلاج في المستشفيات و 

 التلوث لإزالةلفائدة الصندوق الوطني  20%

 لفائدة الخزينة العمومية 00%

 2لفائدة البلديات  01%

                                                           

مؤرخ  40-12السابق ،معدل ب قانون رقم  4114المتضمن قانون المالية لسنة  40-10قانون رقم 1
 مرجع سابق، 4110متضمن قانون المالية لسنة  4112ديسمبر  43في 

 سابق ،مرجع4114المتضمن قانون المالية لسنة  40-10قانون رقم 2
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الخدمات د و الموا بإنتاجالمتعلقة  أنشطتهمالشركات على  أرباحتخفيض ضرائب  4-3
 :لايات الجنوب المقامة على مستوى و 

         على استفادة المؤسسات الصغيرة  4112من قانون المالية لسنة  13نصت المادة 
المستفيدة من الصندوق الخاص ولايات الجنوب و الهضاب العليا و المتوسطة المقامة و في و 

لتنمية ولايات الجنوب الكبير و الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا ، من 
 بإنتاجالمتعلقة  أنشطتهمالشركات المستحقة على  أرباحتخفيض في مبلغ الضريبة على 

يات الهضاب لفائدة ولا %00الخدمات المقامة على مستوى هذه الولايات ،يقدر ب المواد و 
 . 4112يناير  أولسنوات ابتدءا من  10لفائدة ولايات الجنوب و ذلك لمدة  %41العليا و 

 هذه المادة المؤسسات العاملة في مجال المحروقات . أحكاميستثنى من و 

  البيئية  الإعاناتالفرع الثالث :

نوع من المساعدة المالية المقدمة من طرف الصناديق المكرسة في قانون  هي        
المالية كالهبات أو القروض الميسرة، تحفز المتسبب في التلوث من أجل تغيير سلوكياته 
الملوثة والتصالح مع البيئة بجعلها صديقة للبيئة، أو تقدم للمؤسسات التي تواجه 

 1.صعوبات للالتزام بالمعايير المفروضة

تهدف هذه الصناديق لحماية البيئة من خلال رفع معدلات الوقاية التي يجب مراعاتها  
من قبل مستغلي المنشآت عن طريق ربط مساهماتها في تمويل الصندوق حسب 

 2المعايير.

 

                                                           

القانونية و الاتفاقيات  الأنظمةالبيئية دراسة في ضوء  الأضرارالتعويض عن  آلياتسعيد السيد قنديل ،1
 001ص4112، الإسكندرية، طبعة درار الجامعة الجديدة للنشر ، الدولية 

 001،صمرجع سابق  قنديل،سعيد السيد 2
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 تتمثل هذه الصناديق فيما يلي :

 التلوث إزالةالصندوق الوطني للبيئة و -أ

 موارد  أهم، و 1 0334من قانون المالية لسنة  033انشآ هذا الصندوق بموجب المادة 

الخطيرة على البيئة ، كما يستفيد الصندوق من الملوثة و  الأنشطةهذا القانون الرسم على 
من  14من الرسم التكميلي على التلوث الجوي ، وبموجب المادة  %20حصة بواقع 

-914من ذات النص التنظيمي يفتتح الحساب رقم  022-33المرسوم التنفيذي رقم 
 .بالصرفيكون الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر الخزينة الرئيسي و  أمينفي كتابات  160

 إراداتالمتمم ، تحدد المعدل و  ، 22-33م التنفيذي رقم من المرسو  19بموجب المادة و 
 2نفقات الصندوق الوطني للبيئة كما يلي :و 

 تتمثل في:و  الإرادات

  الخطيرة على البيئة. أوالرسم على النشاطات الملوثة 
 .حاصل الغرامات بصدد المخالفات المتعلقة  بالبيئة 
 . الهبات و الوصايا الوطنية و الدولية 

                                                           

،و و حدد تنظيمه بالمرسوم التنفيذي  91وفق المادة  4110تم تعديل هذه المادة بالقانون التكميلي لسنة 1
الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  0333ماي  09المؤرخ في  022-33رقم 
 09ي المؤرخ ف 213-10و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم عنوانه الصندوق للبيئة الذي  160-914

 4110ديسمبر  03مؤرخة في  23،ج ر العدد  4110ديسمبر 
يحدد كيفيات تسيير حساب الذي  0333ماي  09المؤرخ في  022-33مرسوم التنفيذي رقم 2

-10للبيئة و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  الصندوق الذي عنوانه  914-160رقم  التخصيص الخاص
 4110ديسمبر  03مؤرخة في  23د ج ر العد 4110ديسمبر  09المؤرخ في  213



ةالوسائل الحديثة لحماية البيئ                                الفصل الثاني :                        
 

 

 57 

  التعويضات بصدد النفقات لمكافحة التلوث المفاجئ المنجز عن تدفق مواد
 في الجو. أومجالات الري و المياه الجوفية العمومية خطيرة في البحر و  كيماوية

  الأخرى الموارد  أوكل المساهمات. 

 1النفقات و تتمثل فيما يلي : أما

 . تميل نشاطات مراقبة التلوث منا يحددها التنظيم المتعلق بالبيئة 
 . تمويل نشاطات حراسة البيئة 
  المحققة في مجال البيئة التي تنجزها مؤسسات التعليم  الأبحاثتمويل الدراسات و

 . الأجنبية أومكاتب الدراسات الوطنية  أوالعالي و البحث العلمي 
 في حالة تلوث مفاجئ يلاستعجالأمستعملة للتدخل النفقات المتعلقة بالوسائل ال 
  التعميم المتعلقة  بمسائل البيئة و التوعية و  الإعلامالنفقات الناتجة عن عمليات

 الجمعيات ذات المنفعة العامة . أوالتي تقوم بها المؤسسات الوطنية للبيئة 
 المقدمة للجمعيات ذات المنفعة العامة في مجال البيئة . الإعانات 
 ملوثة . لتشجيعات المقدمة للمشاريع الاستثمارية التي تستعمل تكنولوجيا غيرا 

 الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب: -ب

 42المؤرخ في  00-14من قانون  33المادة  لأحكامبعد تعديلها  34المادة  أقرت
 2ما يلي: 4119المتضمن قانون المالية لسنة و  4114ديسمبر 

                                                           

يحدد كيفيات تسيير حساب الذي  0333ماي  09المؤرخ في  022-33مرسوم التنفيذي رقم 1
 ،مرجع سابق  التخصيص الخاص

، 4119المتضمن قانون المالية لسنةو  4114ديسمبر  42المؤرخ في  00-14من قانون  33المادة 2
 مرجع سابق
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مياه الينابيع مياه فيما يخص المياه المعدنية و الملك العمومي لل الإتاوة) يحدد مبلغ 
 بدينارين عن كل لتر يرسل من ورشات التغليف(.

الذي  914-123كليا لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم  الإتاوةخصصت ناتج هذه 
 عنوانه الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب

 صادية للهضاب العليا الصندوق الخاص بالتنمية الاقت -ج

)يفتتح في كتابات  4116من قانون المالية لسنة  22، المعدلة بالمادة  62نصت المادة 
عنوانه الصندوق الخاص بالتنمية و  914-006ة حساب تخصيص خاص رقمه الخزين

 الاقتصادية للهضاب العليا ، ويقيد في هذا الحساب

 : الإراداتفي باب 

 الجباية البترولية إيراداتمن  % 19ميزانية الدولة بنسبة  تخصيص 
 معونة محتملة . آومساهمة  أو أخرمورد  أي 

 في باب النفقات: أما

  الجزئي لبرامج ومشاريع البنايات التحتية لتنمية مناطق الهضاب  أوالتمويل الكلي
 العليا .

  1في المنطقة . الإنتاجيةدعم الاستثمارات 

 الوطني للتراث الثقافيالصندوق -د

  4116من قانون المالية لسنة  63جاء تأسيسه في المادة 

                                                           

 جع سابق.، مر 4116سنة  قانون الماليةالمتضمن ،  06- 10قانون رقم 1
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عنوانه و  914- 049حساب تخصيص خاص رقمه  ، يفتتح في كتابات الخزينة
 يقيد في هذا الحسابالصندوق الوطني للتراث الثقافي و 

 : الإراداتفي باب  

  الثقافية المادية الأملاكالحصة المقتطعة من المداخيل الناتجة عن استغلال      
 الغير مادية .و 
  المطاطية  الأطرحصة الرسم على 
  الرسم المطبق على فائض القيمة الناتجة عن تقييم التراث الثقافي 
  ناتج الغرامات الناجمة عن مخالفات التشريع المتضمن حماية التراث الثقافي 
  المعنوية الطبيعية و  الأشخاصالمساهمات الشخصية لكل 
 الجماعات المحلية الدولة و  إعانات 
 الوصايا و  الهيابات 

 ما جاء في باب النفقات  أما

 الترميم الضرورية للحفاظ على  أشغالاريف المدفوعة بعنوان الدراسات و المص
 الاعتبار لها  ا عادةالحقوق و  أصحابالثقافية المحمية التي يمتلكها  أملاك

  الثقافية المنقولة لإثراء المجموعات الوطنية  الأملاكاقتناء 
  الثقافية  الأملاكالمصاريف المدفوعة بعنوان ممارسة حق الشفاعة للدولة على

 العقارية التي يتم التناول عنها لأصحابها
  الكبرى  الأثريةالمصاريف المدفوعة قصد انجاز عمليات الحفريات 
  ن شئنها ترقية الحس المدني وثقافة تي مالدعاية و التوعية وتلك ال أنشطةتمويل

 المحافظة عليهحماية التراث الثقافي و 
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 الصندوق الخاص لتنمية منطقة الجنوب -ه

المعدلة  ، 4112من قانون المالية لسنة  29تم النص على هذا الصندوق في المادة 
: يفتتح كتابات  0332ديسمبر  90المؤرخ في  14-32من القانون رقم  03للمادة 

 1و عنوانه الصندوق الخاص لتنمية الجنوب  914-133الخزينة حساب تخصيص رقم 

 تربية المائيات وق الوطني لتطوير الصيد البحري و الصند –و 

 4110ديسمبر  90ؤرخ في الم 06-10بعد التعديل من القانون رقم  00نصت المادة 
 .......الهيئات المختصة وطنيا إتاوة:تؤسس  4116المتضمن قانون المالية لسنة 

الذي  914-131لحساب و تخصيص الخاص رقم  الإتاوةمن هذه  %41تدفع نسبة 
 2عنوانه الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري و تربية المائيات 

 الصندوق الوطني لحماية الساحل و المناطق الشاطئية  -ز

صندوق  تأسيسمنه على  90في المادة  3المتعلق بحماية الساحل 14-14نص قانون 

 أسستجسيدا لهذا النص ة الساحل و المناطق الشاطئية ، و يتكفل بتمويل عمليات حماي
هذا الصندوق ، ويمول هذا الصندوق بواسطة الرسوم الخاصة  4119قانون المالية لسنة 

 بالتشريع المتعلق بالساحل الإخلالالمحددة بواسطة حاصل الغرامات التي تفرض بمناسبة 

 

                                                           

، ج ر ، العدد  4662متضمن قانون المالية لسنة  4660ديسمبر  40مؤرخ في  42-60قانون رقم 1

 4660ديسمبر  42، مؤرخة في 58

 2 30د دلعج. ر ا4110 ديسمبر 90المؤرخ في  06-10بعد التعديل من القانون رقم  00لمادة ا 

 مرجع سابق ،  ماية الساحلحب المتعلق، 14-14نون رقم اق3
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 صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية –ط 

تطبيقا لهذه المادة اصدر و  4114من قانون المالية لسنة  440انشآ بموجب المادة 
المعدل بموجب  4111ماي  91خ في المؤر  003- 4111المشرع المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد كيفيات تسيير  4114 أوت 03المؤرخ في  462-14مرسوم التنفيذي رقم 
 1صندوق ترقية الصحة الحيوانية و الوقاية النباتية

 البيئيالإعفاء الفرع  الرابع: 

هو تنازل الدولة عن حقها في قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على الاستثمارات التي      
تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالموازنة مع مقتضيات حماية البيئة. والإعفاء قد 

في الخمس سنوات الأولى من بداية ممارسة   يكون كلي أو جزئي كأن يتم إعفاء مؤسسة
 2ها وتعويضها عن اكتساب تكنولوجيات صديقة للبيئةنشاطها لتحفيز 

وتعتبر الإعفاءات الضريبية من أهم صور الحوافز الضريبية، فهي فعالة في حماية البيئة 
بتخفيض نسبة التلوث، وعلى الرغم من أهميتها هذه، إلا أنها تؤثر في الميزانية العامة 

كن في المقابل وعلى الرغم من أن للدولة، وذلك بضياع جزء كبير من حصيلة الضريبة ول
النقص الذي يحصل في ميزانية الدولة يؤثر سلبا عليه لكن نجده ينعكس بالإيجاب على 
الميزانية، حيث أن تحسين البيئة من التلوث يعمل على التقليل من نسبة النفقات العامة التي 

زالة آثاره  .كانت قد خصصت لمكافحته وا 

                                                           

يحدد كيفيات تسيير حساب تخصيص  4111ماي  91المؤرخ في  003-4111مرسوم التنفيذي رقم  1
 12،مؤرخة في 90ية الصحة الحيوانية و الوقاية النباتية ،جر، العدد بعنوانه صندوق تر  الذيالخاص 
 02،جرالعدد 4114 أوت 03مؤرخ في  462-14المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 4111جوان 
 4114 أوت

31-33حسونة عبد الغني ،مرجع سابق ،ص 2 
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إلى أن الإعفاءات الضريبية كوسيلة لحماية البيئة بشكل صريح، ولم يشر المشرع الجزائري   
على الرغم من أنه فرض التزامات على الشركة المستثمرة بالحفاظ على البيئة في 

تنصتن منه والتي  19في نص المادة ،1المؤرخ في المتعلق بترقية الاستثمار 13-06القانون 
في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول  الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون  جر

بها لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة وبالنشاطات والمهن المقننة، وبصفة عامة بممارسة 
 ت.النشاطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .03، ص26الجريدة الرسمية العدد 1
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 أضراروقائية لحماية البيئة من  آليات إتباع إلى لجأت الدولة للحفاظ على البيئة
نتيجة ممارساته للحقوق و الحريات، ولهذا السبب قامت السلطات  الأفرادالتلوث الذي يخلفه 
 .حديثة لحماية البيئة آلياتالمختصة بوضع 

 الأثردراسة تقييم  الآلياتمن هذه و قانوني  إطارضمن  الأخيرةحيث تدخل هذه  
بشكل  التأثيرات الإيجابيةتعظيم بية و لمنع التأثيرات الس أوالبيئي الذي يتم من خلاله تقليص 

 .الإنسانصحة مية المستدامة و لا يضر البيئة و التن أهدافيحقق 

 أساسيةوسيلة  الأخرى الثانية فهي آلية الجباية البيئة و التي تعد هي  أما الآلية
التلوث البيئي وهذا من خلال حد الإفراط في استعمال المواد  أشكاللحماية البيئة من جميع 

، لذا على كافة الدول من بينهم الجزائر التفكير في  الإنتاجيةالضارة بالبيئة في العمليات 
مفهوم التنمية المستدامة حتى تحافظ على بيئتها ،و تمكن الجباية البيئية الدولة من تحقيق 

 تكنها من الاستفادة بها لعمل العديد من المشاريع التي تفيد  المجتمع   إرادات
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البيئة كبيرة على المجتمع و  أضرار إلحاق إلىتفاقم ظاهرة التلوث في الجزائر  أدى

 الأنظمة،وشهدت العديد من  الخطيرة الأمراضعلى حد سواء ،بحث انتشرت العديد من 
 الاقتصاديالتقييم  ضرورة  إلىالوضع ظهرت الحاجة  هذا وأمامالبيئية الكثير من التدهور ،

 .الناجمة على التدهور البيئي  الأضرارالتلوث البيئي في الجزائر وهذا بغية تحديد  لأضرار
تمثلت في و  للحد من التلوث الوقائية للبيئة الآلياتالجزائري العديد من  المجتمعتبنى  
التقليدية في نظام  الآلياتحيث تمثلت ،حديثة  الأخرى الوسائل التقليدية و  أو الآليات

يعتبر  إذ، في حماية البيئة  الإداري الضبط  آليات همالإ من التراخيص الذي يعتبر 
المشرع طلب  ألزم الإطارفي هذا و ،آليات إهمالالترخيص بإنشاء المؤسسات المصنفة من 

 .المنتجات التي يصنعها و  يستعملهاالمواد التي يم مناهج التصنيع التي ينفذها ،و الرخصة بتقد
 
من طرف السلطة الإدارية بهدف الحفاظ  اتخاذهتم نظام الحظر الذي ي بالإضافة إلى 

لتجبر الأفراد على القيام  يهإل الإدارةتلجأ الذي   نظام الإلزام  ، كذلكعلى النظام العام
 .ببعض التصرفات لتكريس الحماية والمحافظة على البيئة

فرض على صاحبه تقديم تقارير دورية عن نشاطاته أخيرا نظام التقارير الذي ي 
لتتمكن السلطة الإدارية الضابطة من فرض الرقابة، وتسهيل عملية متابعة التطورات 

وأخيرا يمكن القول نظام ، خطرا على البيئة  الحاصلة على النشاطات والمنشآت التي تشكل
 . نظام دراسة التأثيريليه ثم  استعمالاره أهم عنصر وقائي وأكث التراخيص

أدى الاهتمام المتزايد  إذاأما الآليات الحديثة تمثلت في دراسة تقييم الأثر البيئي 
لعمليات التنمية خاصة إلى المطالبة بتقييم الآثار  بقضايا البيئة عامة والقضايا المصاحبة

على المشكلات البيئية وتحديد أنسب التنمية حتى يمكن التعرف  البيئية المختلفة لمشروعات
 معها منذ بداية عمل هذه المشروعات عملا بالحكمة القائلة ) الوقاية خير من طرق التعامل

 . )العلاج
 زيادة استخدام تقييم التأثير البيئي تم تضمين التأثيرات الصحية والاجتماعية مع

متخذ القرار  إخبارالبيئي هو  لأثرل والاقتصادية المتوقعة للمشروع ضمن عملية التقييم
المقترحة. والهدف البعيد  بالتأثيرات البيئية المتوقعة والمخاطر المحيطة بمشروعات التنمية
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التيقن بأن مشروعات التنمية  المستدامة عن طريق ةالتنميتحقيق  إلىالمدى الذي يهدف 
تؤثر على  أنفيها والتي يمكن  احد المصادر الحرجة أوالبيئة  أنظمةتقوض  المقترحة لا

 المصادر في حياتهم. الحياة ومعيشة المجتمعات الذين يعتمدون على تلك أسلوب
الجباية البيئة في التشريع الجبائي الجزائري ذات طابع مزدوج تهدف إلى حماية أما 

البيئة بتحفيز المنتجين والمستهلكين باعتماد أسلوب غير مضر بالبيئة، من خلال نظام 
تاوةلإعفاءات والتخفيضات من الرسوم والضرائب الجبائية، كما فرضت رسوم ا على  وا 

 .استعمال مواد ونشاطات مضر بالبيئة كآلية لردع الملوثين
تفكر في مفهوم التنمية المستدامة حتى تحافظ على بيئتها  أنعلى الجزائر لذا 

تمكنها  إيراداتذلك تمكن الجباية البيئية الدولة على تحقيق  إلىللأجيال القادمة بالإضافة 
من الاستفادة من الاستفادة بها لعمل العديد من المشاريع التنموية التي تفيد المجتمع 

 .ي الجزائر 
 :مجموعة من النتائج إلىالتوصل من خلال هذه الدراسة تم 

لها ،وهذه الموارد  الأمثلالاستخدام علم الاقتصاد تخصيص الموارد و  أهدافمن بين  -
بالتالي و  تخدامسمتواجدة في البيئة وعند تلوثها تصيح هذه الموارد غير صالحة للا

 .الاقتصاد  تأثرالبيئة يعني  فتأثير
الهدف  البيئية،الجباية  إلىتنتمي  التيللضرائب  أنواعقامت الجزائر بوضع تسعة  -

تضر البيئة  التيو  الإنسانيقوم بها  التي الأعمالمنها هو حماية البيئة من مختلف 
 بطريقة مباشرة 

إن الضرائب البيئية تمثل أداة ناجحة وضرورية في حماية البيئة وأن إدارتها والعمل  -
بها من خلال تحميل الملوث أو المتسبب التكاليف الاجتماعية أمر لابد منه، حيث 

  .أن غيابها سيضر بالبيئة والإنسان

 : يمكن اقتراح التوصيات التاليةمن خلال هذه النتائج 

 على الدولة الجزائرية نشر ثقافة عدم تبديد الموارد و الاستغلال الجشع لها  -
الاعتماد على نظام تحفيزي الوقائي المشجع للإنتاج الأنظف بدل الاعتماد على  -

الأسلوب الردعي، فإذا كان لهذا الأخير دور إيجابي في تمويل خزينة الدولة، فإن له 
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سلبي أكثر وقعا يتمثل في أن الأفعال المضرة بالبيئة تحتاج إلى كلفة مالية لرفع  أثر
 .ضررها تفوق الضريبة التي جبيت للحد منها

    دفعة واحدخاصة بحماية البيئية في سن القوانين  الإفراطيجب على الدولة عدم   -
 المجتمع من تقبلها يكون تدريجيا حتى يتمكن  الأمرهذا و 
 الجباية في تنمية مشاريع تفيد المجتمع  إيراداتعلى الدولة تخصيص  -
 . الأوليةرفع قدرات رسكلة النفايات و استرجاع المواد  -

بعدما وصل  اغلب الدول ينشد بها أصبحترقيتها و حماية البيئة  أنوختاما يمكن القول 
 كغيرها من الدول  الجزائروتشمل كل نواحي الحياة و  ،الأحمرالخط  إلىالتدهور البيئي 

      و تعبئة الوسائل لإيجاد الحلول المبتكرة  الأولوياتتعمل على تفعيل قيم البيئة وتحديد 
 ة نظيفة بيئ يفة ابما يضمن حق الحي من جانب التنمية المستدامة  تهالحمايالفعالة و 
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 المراجع المصادر وقائمة

  القران الكريم 

 . 56سورة يوسف الآية 

 الكتب:-1

  الكتب باللغة العربية:-أ

ابو الفتوح يحي عبد الغني ،دراسة جدوى المشروعات ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر  (1
،2003 

 2014دور الجماعات المحلية في حماية البيئة،دار هومة،الجزائر،، لكحلأحمد  (2

نشر لل دار الخلدونية 2011تعويضه،ط  آلياتحميدة جميلة ،النظام لقانوني للضرر البيئيو  (3
 2011و التوزيع ،الجزائر 

الإسكندرية مكتبة الوفاء القانونية ،  1طسايح تركية ،حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري،  (4
 2014،مصر، 

القانونية و  الأنظمةالبيئية دراسة في ضوء  الأضرارسعيد السيد قنديل ،اليات التعويض عن  (5
 2004، الإسكندريةالاتفاقيات الدولية ،دون طبعة درار الجامعة الجديدة للنشر ، 

الكتب  الضبط الإداري لحماية البيئة ، دراسة تحليلية مقارنة ، دار ،سه نكه داود محمد  (6
 2012القانونية ، دار شتات للنشر ، مصر ، 

 2008، دار الفكر الجامعي الإسكندرية 1عادل سعد محمد ابو الخير ، البوليس الإداري ، ط (7
 تدراسة مقارنة لأسس و مبادئ القانون الإداري و تطبيقاالإداري عبد الغني بسيوني القانون  (8

 1991في مصر،منشأة المعارف، الإسكندرية

 الأردن، أساسيات علم البيئة ،دار وائل للنشر و التوزيع، عمان ، آخرونعبد القادر عابد و  (9
،2004 

 الإسكندريةعبد المطلب عبد الحميد ، دراسات الجدوى الاقتصادية ، الدار الجامعية ،  (10
،2000 
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عبد الناصر زياد هياجنة ، النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية  (11
 2014 الأردن، دار الثقافة ، عمان ، 2،ط

و الكيماوية في القانون  الإشعاعيةعلي سعيدان "حماية البيئة من التلوث بالمواد  (12
 ، 2008، القبة القديمة الجزائر ،  01الجزائري دار الخلدونية ، ط 

 1990القانون الإداري،ديوان المطبوعات الجامعية، ،عمار عوابدي (13

، قانون حماية البيئة في ضوء الشرعية ،دار الجامعة الجديدة ، ماجد راغب الحلو  (14
 2009الإسكندرية ،

وناس يحيى، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة ،دار الغرب للنشر و التوزيع ،وهران  (15
2003 

 المجلات والدراسات:-2

 اطروحات الدكتوراه 

بن احمد عبد المنعم ، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر ، أطروحة دكتوراه  (1
 2008/2009، كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة بن يوسف بن خدة ، 

دكتوراه في  أطروحةالتنمية المستدامة ، إطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في  (2
 . 2013-2012، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الأعمالالحقوق تخصص قانون 

صفيان بن قري ، النظام القانوني لحماية البيئة  في ظل التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج  (3
 2005لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، المدرسة العليا للقضاء ، 

في التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق عزاوي عبد الرحمان ، الرخص الإدارية  (4
 2006/2007،جامعة الجزائر ،

القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون العام ،  الآلياتويناس يحيى،  (5
 2007بكر بالقايد،تلمسان  أبوكلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة 

  ماجستيرمذكرة 

الغني ، سياسة الاستثمار و حماية البيئة في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة بركات عبد  (1
 2010الماجستير في القانون ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ، سنة 
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المكلفة بحماية البيئة ، مذكرة ماجيستر ،كلية الحقوق  الإداريةات يئن صافية سيهام ، الهب (2
 2010/2011،جامعة الجزائر الموسم الجامعي 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير كرومي نور الدين ، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة ، (3
 2016-2015حقوق،جامعة الطاهر مولاي ،في ال

 

 مذكرة ماستر

ودوره في حماية البيئة ، مذكرة تخرج لنيل  الإداريخليف زكريا ،قاسيمي مختار ، الضبط   (1
 2016-2015شهادة الماستر ، جامعة الجلفة ،

 مجلات:

الجبائية في حماية البيئة ،مجلة جيل حقوق الإنسان،جامعة  التشريعاتبوطبل خديجة ،دور  (1
   2018جانفي  25،الصادرة في  25حسيبة بن بوعلي ،جامعة شلف، العدد 

دراسة تحليلية قانونية ،مجلة –حمزة بالي ،الياس شاهد ، دراسات التقييم البيئي في الجزائر  (2
 2017جوان 16القانونية و السياسية ، عدد العلوم 

خديجة بن قطاط ، قيام النظام الدولي للبيئة ، مجلة القانون و الاعمال ، كلية العلوم القانونية  (3
 ، 2014، الأولو الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة الحسن 

لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر  كأداة مسعودي محمد ،الجباية البيئية صديقي مسعود ، (4
كلية العلوم 2008،مؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة للموارد المتاحة افريل 

 فالاقتصادية و علوم التسيير جامعة فرحات عباس سطي

عزري الدين ، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري ، مجلة العلوم الإنسانية ،  (5
 2005،  8معة محمد خيضر بسكرة ،عدد جا

  2007 ،715كمال رزيق ،دور البيئة في حماية البيئة ،مجلة الباحث ،العدد  (6

لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ،مجلة الواحات  كأداةمسعودي محمد ،الجباية البيئية  (7
 ،جامعة العقيد احمد درارية ادرار2013 ، 18للبحوث و الدراسات العدد
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ى كراجي ،حماية البيئة نظرات حول التزامات وحقوق في التشريع الجزائري ،مجلة مصطف (8
 1997المدارة الوطنية للإدارة ،

القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائري ،مجلة العلوم  الإدارية الآلياتملعب مريم ، (9
 ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2017جوان  24الاجتماعية ، العدد

مجاجي ، " الضبط الإداري وحماية البيئة " مجلة دفاتر السياسة والقانون، منصور  (10
 .2009، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ورقلة  10عدد 

يلس شاوش بشير ،حماية البيئة عن طريق الجباية و الرسوم البيئية ،مقال منشور  (11
 2003ايد ، الجزائر بمجلة العلوم الاقتصادية ، كلية الحقوق ،جامعة ابو بكر بلق

 :القوانين والمراسيم

 القوانين:-أ

، المتضمن  1984يوليو  23الموافق ل  1404رمضان  23المؤرخ في  12-84قانون رقم  (1
المعدل و المتمم  1984يوليو  26الصادرة في  26النظام العام للغابات ، ج ر ، العدد 

، ج 1991ديسمبر  02الموافق ل  1412 الأولىجمادى  25المؤرخ في  20-91بالقانون رقم 
 1991ديسمبر  04،الصادرة في  62ر ، العدد 

 والمتضمن قانون المناجم. 2001يوليو  3المؤرخ في  01/10قانون  (2

،  2002فبراير  05الموافق ل  1422ذي القعدة  22المؤرخ في  02-02قانون رقم  (3
 2002فبراير  12رة في الصاد 10المتعلق بحماية الساحل وتثمينه ، ج ر ، العدد 

،ج  2004المتضمن قانون المالية لسنة 2003ديسمبر  28المؤرخ في  22-03قانون رقم  (4
 2003ديسمبر  29مؤرخة في  83ر، العدد 

صادر بتاريخ  51، يتعلق بالصيد، ج ر عدد 2004-08-14مؤرخ في  07-04قانون  (5
15-08-2004. 
ج ر 2006المتضمن قانون المالية لسنة 2005ديسمبر  31المؤرخ في 16-05القانون  (6

 85العدد
، ج ر  2007متضمن قانون المالية لسنة  2006ديسمبر  26مؤرخ في  24-06قانون رقم  (7

 2006ديسمبر  27، مؤرخة في 85، العدد 
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المتعلق  ، 2011ديسمبر  12الموافق ل  1422رمضان  27المؤرخ في  19-01قانون رقم  (8
 . 2001ديسمبر  15، الصادرة في  77، ج ر، العدد رقم  إزالتهابتسيير النفايات و مراقبتها و 

 7المؤرخة في  14، الجريدة الرسمية رقم 2016مارس  6المؤرخ في  01-16قانون رقم  (9
 2016مارس 

قانون رقم 77المستدامة ،ج ر  العدد  ة،المتعلق بتهيئة الإقليم و التنمي 01/20قانون  (10
 86،ج ر، العدد  2003المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24المؤرخ في  02-11

 2002ديسمبر  25مؤرخة في 
ب قانون رقم  ،معدلسابق2002ن قانون المالية لسنة المتضم 21-01قانون رقم  (11
 85،ج ر ، العدد  2005متضمن قانون المالية لسنة  2004ديسمبر  29مؤرخ في  04-21

 2004ديسمبر  30،مؤرخة في 

ج المستهلك،المتعلق بحماية 2009فيفري  25المؤرخ في 03-09القانون رقم (12
   2009. 15ر،عدد

 لمناجمالمتضمن قانون ا، 2014فيفري  24المؤرخ في  ،  05 -14القانون رقم  (13

 أوت 04الموافق ل  1426جمادى الثانية  28المؤرخ في  12-05لقانون رقم  (14
 , 2005سبتمبر  04، الصادرة في  60، المتعلق بالمياه ، ج ر العدد  2005

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  2003جويلية 19المؤرخ في  10-03 قانون  (15
 2003جويلية 20المؤرخة في  43المستدامة ، ج ر،عدد 

ديسمبر  01الموافق لـ 1411 الأولجمادى  14المؤرخ في  30-90قانون رقم  (16
  1990ديسمبر 02، الصادرة في  52الوطنية ، ج ر، العدد  بالأملاك، المتعلق  1990

 
  المراسيم:-ب

يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير  1991ماي  28المؤرخ في  176-91مرسوم  -1
ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة ورخصة الهدم و تسليم ذلك 

من مرسوم التنفيذي 03، معدلة  بموجب المادة 1991يونيو 02، الصادر في 26،ج ر، العدد 
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، 01،ج ر، العدد  2006يناير  7الموافق لـ 1424الحجة  ذي 07المؤرخ في  03-06رقم 
 التنمية المستدامة   إطارالمتعلق بحماية البيئة في  2003يناير  08الصادر في 

 

الذي يحدد مجال تطبيق و  2007ماي  19المؤرخ في  07/145مرسوم تنفيذي رقم  -2
،  34لبيئة ،ج ر ، ع محتوى و كيفية المصادقة على دراسة التأثير و موجز التأثير على ا

 .2007ماي  20الصادرة في 

يحدد كيفيات تسيير حساب  2000ماي  30المؤرخ في  119-2000مرسوم التنفيذي رقم  -3
ية الصحة الحيوانية و الوقاية النباتية ،جر، العدد بعنوانه صندوق تر  الذيتخصيص الخاص 

 19مؤرخ في  264-02 المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم2000جوان  04،مؤرخة في 31
 2002 أوت 57العدد  ر ،ج2002 أوت

 

الذي يحدد كيفيات تسيير  1998ماي  13المؤرخ في  147-98مرسوم التنفيذي رقم  -4
للبيئة و المتمم بالمرسوم  الصندوقالذي عنوانه  302-065حساب التخصيص الخاص رقم 

ديسمبر  19مؤرخة في  78ج ر العدد  2001ديسمبر  13المؤرخ في  408-01التنفيذي رقم 
2001 

يوليو  20ه موافق ل 1424 الأولىجمادي  20، 43جريدة الرسمية للجمهور ،العدد  -5
2003 

 ،77جريدة الرسمية العدد -6

 46الجريدة الرسمية العدد  -7

 التأثيربدراسات دراسة و المتعلق  1990المؤرخ في فبراير  90-78مرسوم التنفيذي رقم  -8
 ، 10في البيئة ،الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية ، العدد، 

  07/03/1990، 10ج ر العدد  ،03-83التنفيذي رقممرسوم  -9
و المتعلق بطرق تطبيق  1993مارس  01المؤرخ في  68-93المرسوم التنفيذي رقم  -10

مارس  03مؤرخة في  14الرسم على الأنشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة ،ج ر العدد 
1993 
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 2002فبراير  12المؤرخ في  24، ص70الجريدة الرسمية العدد -11
الذي يضبط التنظيم المطبق  2006مايو  31في  المؤرخ 06/198مرسوم تنفيذي رقم -12

 على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

 1998نوفمبر  30ه الموافق ل  1419رجب  13المؤرخ في  339-98مرسوم رقم  -13
 82، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها ،ج ر ،العدد 

 . 1998نوفمبر  04الصادرة في 
 31الموافق لـ  1427 الأولجمادى  04المؤرخ في  198-06مرسوم التنفيذي رقم  -14

بضيط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ،ج ر، العدد 2006ماي 
  2006يوليو  04الصادرة في  37
 02ه الموافق ل  1426 الأولجمادى  21المؤرخ في  240-05مرسوم التنفيذي  -15

 03ـ الصادر في  46دد كيفيات تعيين مندوبي البيئة ، ج ر ، العدد ، يح 2005يوليو 
 2005يوليو 

 : كتب باللغة الفرنسية

1- Martine rémond-guilloud –du droit de détruire, essai sur le droit de 

l’environnement, P.U.F, 1er édition, Paris, 1989 
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